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  الملخص
"موقف التشریع من إن دراسة أي ظاھرة إجرامیة، ومنھا دراستنا الموسومة     

، تقتضي الوقوف عند ت الفسیولوجیة للمرأة في تحدید مسؤولیتھا الجزائیة"الإضطرابا
حركیة الإجرام وما یطرأ علیھا من تغییر بإختلاف الزمان والمكان وذلك لمعرفة أماكن 

  تمركز ھذه الظاھرة وبالتالي العوامل التي تساھم فیھا والظروف التي أدت إلیھا.
كولوجیة والفسیولوجیة التي تعاني منھا وبالنظر لخطورة الإضطرابات السای     

المرأة خلال مراحل حیاتھا وما تتركھ ھذه الظروف والإضطرابات من أثر بالغ على 
سلوك المرأة، الأمر الذي قد یدفعھا إلى إرتكاب الجریمة فقد جاءت ھذه الدراسة للبحث 

  .عن موقف التشریع الجزائي العراقي من ھذه الظروف التي تمر بھا المرأة
ویعد إجرام النساء أحد أبعاد الإجرام المعاصر في العالم وقد إزداد في الآونة      

الأخیرة في البلدان النامیة والمتقدمة على حد سواء كنتیجة غیر مباشرة لإندماج المرأة 
تدریجیاً في دائرة نشاط أكثر إتساعاً في میادین العمل ومنافسة الرجل، وبالرغم من 

المرأة في القرن العشرین إلا إن مشكلة المرأة والجریمة لم تنل مثل ھذا إزدیاد الأھتمام ب
الإھتمام فیما عدا بعض البحوث والتي معظمھا في أوربا والولایات المتحدة الأمریكیة 
فقد ظلت جرائم النساء من الأمور التي یحیطھا ما یحیط بالمرأة أحیاناً من غموض أو ما 

  . تلقاه من اللامبالاة والإھمال
وكون السلوك الإجرامي لدى المرأة مثل أي سلوك إجرامي یعتبر خروج عن     

النظم والقوانین المرعیة في المجتمع، ومثلما یقع السلوك الإجرامي من الرجل كذلك یقع 
من المرأة إلا إن الجرائم عند المرأة یشوبھا الغموض الذي یضع علامات الإستفھام 

لموضوع في مطلبین، خصصنا المطلب الأول منھ حولھا، وفي ضوء ذلك تم تناول ا
لبیان إنعكاس تكوین المرأة في إطار الأعذار والظروف المخففة، وخصصنا المطلب 
الثاني لبیان موقف التشریع من أثر الطمث والنفاس في تحدید المسؤولیة الجزائیة 



 

 

 

 )٧٢(  

، نرى في للمرأة، وخلصنا في نھایة دراستنا ھذه إلى أبرز الإستنتاجات والمقترحات
  تبنیھا وفي التركیز علیھا فائدة علمیة وعملیة.

Abstract 
 Studying a criminal phenomenon, including our study tagged 
"the position of legislation on the physiological disorders of women in 
determining their penal responsibility", requires standing at the dynamics 
of crime and the change that occurs to it according to time and place, in 
order to know the apparent places that explain the factors related to the 
circumstances to which they relate. 
 In view of the seriousness of the psychological and 
physiological disorders that women suffer from during their life stages 
and the great impact these conditions and disorders have on the behavior 
of women, which may push them to commit crime, this study came to 
search for the position of the Iraqi penal legislation on these conditions 
that women go through. 
 Women’s criminality is one of the dimensions of contemporary 
criminality in the world, and it has recently increased in both developed 
and developing countries as an indirect result of the gradual integration 
of women into a more extensive circle of activity in the fields of work 
and men’s competition. Despite the increased interest in women in the 
twentieth century, the problem of women Crime has not received such 
attention, except for some research, most of which are in Europe and the 
United States of America. 
 And the fact that the criminal behavior of a woman, like any 
criminal behavior, is considered a departure from the rules and laws in 
force in society, and just as criminal behavior occurs from a man, it also 
occurs from a woman. However, crimes in women are marred by 
ambiguity that puts question marks around them, and in light of that the 
issue was addressed in two demands, We devoted the first requirement of 
it to clarifying the reflection of the formation of women in the context of 
excuses and mitigating circumstances, and we devoted the second 
requirement to clarifying the position of legislation on the impact of 
menstruation and postpartum in determining the penal responsibility of 
women. 

  ةالمقـدم
تعد الجریمة عنصراً لصیقاً بحیاة المجتمع، فھي جزء من معادلة الخیر والشر     

التي لازمت الإنسان منذ بدء الخلیقة، إذ تعتبر الجریمة ظاھرة إجتماعیة عاصرت جمیع 
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المجتمعات قدیمھا وحدیثھا المتقدمة منھا والنامیة وتأثرت بكافة المعطیات المحیطة بھا، 
الخلق ومنذ وطئت قدماه الأرض، إذ تمثل أكبر إنتھاك لقواعد وقد لازمت الإنسان منذ 

السلوك الإجتماعي ومنظومة القیم السائدة في المجتمع، لذلك إھتمت التشریعات 
بالجریمة بإعتبارھا فعلاً یؤدي إلى الإخلال بالنظم والقوانین المرعیة في المجتمع، وقد 

ر فقط لشیوع إرتكابھم لمختلف أنواع إرتبطت الجریمة تأریخیاً في أذھان الناس بالذكو
الجرائم ولقلة الدور الإجتماعي للمرأة في المجتمعات القدیمة، أما في العصر الحاضر 
نجد إن المرأة دخلت في كافة میادین الحیاة وبدأت تنافس الرجل، بما في ذلك میدان 

لت المرأة الجریمة فلم یعد الإجرام ظاھرة ذكوریة، وبسبب تضافر عوامل مختلفة أدخ
في بؤرة الجریمة، وقد نشأ عن ھذا الواقع المؤلم مصطلح جرائم النساء أو السلوك 
الإجرامي عند النساء الذي ھو مصطلح من مصطلحات علم الإجرام، فضلاً عن إن 
المدرسة الكلاسیكیة لم تكن تولي المجرم إھتماماً مذكورا عند تقدیر العقوبة بل عاملتھ 

مجرد موضوع قابل لأن تنطبق علیھ الصیغ النظریة لمواد قانون  ونظرت إلیھ بإعتباره
العقوبات، إلى أن جاءت المدرسة الوضعیة والتي نادت بوجوب أن یتحدد رد الفعل 
القضائي ضد الجریمة وفقاً للخطورة الإجرامیة للجاني، وتتبین درجة الخطورة من 

، وذلك بحكم تركیبھ خلال البحث في شخص الجاني وفحصھ لمعرفة نزعتھ للجریمة
البیولوجي والفسیولوجي والسایكولوجي وبحكم العوامل الإجتماعیة المختلفة التي أثرت 
فیھ وجعلتھ یقدم على الجریمة ومتى ما تمّ معرفة طبیعة الجاني أمكن إتخاذ الوسائل 
المناسبة حیالھ، ولموضوع فحص شخص المجرم أھمیة بالغة، التي یجب الإلتفات إلیھا 

بارھا مقدمة ھامة للتفرید الجزائي فیعد الفحص النفسي أھمھا نظراً لما یؤكده العلم بإعت
الحدیث من وجود صلة بین ظواھر الإجرام والأمراض النفسیة وھذه الصلة تزداد على 
مر الأیام وضوحاً تبعاً لتقدم البحوث العلمیة في میدان الجریمة، وقد حاول الأطباء 

ن المرض النفسي والسلوك الإجرامي العنیف وتوصلوا للعدید النفسیون فحص العلاقة بی
من العوامل السیكولوجیة والبیولوجیة والبیئیة والإجتماعیة التي تتداخل في زیادة أو 

  نقص قابلیة الإنسان للسلوك الإجرامي العنیف وخاصة القتل.
  أھمیة الدراسة...

ءنا للواقع ومعرفتنا إن ما دفعنا وراء الكتابة في ھذا الموضوع ھو إستقرا  
بالظروف الفسیولوجیة التي تمر بھا المرأة في أطوار حیاتھا، علماً بأن ھذه الظروف 
الفسیولوجیة تختلف في مدلولھا وتكوینھا عن تكوین الرجل الذي قد یسمع عن ھذه 
الظروف لكنھ لا یحسھا ولا یعلم مدى تأثیرھا، حیث لوحظ في الفترات الأخیرة قیام 

لأفعال الإجرامیة على مستوى واسع، وبطرق بشعة، وطالت جرائمھا لیس فقط المرأة با
الأزواج ولیس فقط الأولاد حدیثي العھد بالولادة كما عھدناھا، وإنما تسللت لأفعال 
إجرامیة أكثر بشاعة وتقشعر لھا الأبدان، راح ضحیتھا الأم والأولاد والأشقاء 

عراق مما أثارت ھذه الجرائم الرأي العام والأزواج، والتي كان لھا صدى واسع في ال
في البلاد لما لھا من بشاعة وعدم رحمة، ولذلك إرتأینا أن تكون دراستنا مختلفة عن 
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مثیلاتھا من الدراسات عن المرأة والجریمة، وكوني إمرأة من قام بكتابة مثل ھذه 
أة التي ھي الأم الدراسة، ومن منطلق معرفة الأسباب الحقیقیة الكامنة وراء قیام المر

والأخت والإبنة الحنونة العاطفیة التي تحمل من الرقة والإنوثة ما لیس لغیرھا من 
المخلوقات، فأصبح لزاماً علینا الخوض في مضمون المرأة وتكوینھا وما لھذا التكوین 
من آثار واضحة قد تكون دافعاً رئیسیاً أو محفزاً أو مساعداً لإرتكاب المرأة لمثل ھذه 

  فعال الإجرامیة، وبیان دور القضاء من ھذا الأثر التكویني لھا. الأ
  إشكالیة الدراسة...

تتبادر إلى أذھاننا عند إختیارنا لموضوعنا مدار البحث (دور القضاء في معالجة 
إجرام المرأة ومراعاة تكوینھا)، بعض التساؤلات التي سنجیب علیھا وفقاً لخطة البحث 

خلال الإحصائیات الواردة إلینا من وزارة الداخلیة العراقیة،  المعدة لھذه الدراسة ومن
  -وھذه التساؤلات تكمن في الآتي:

ما ھي الإضطرابات الفسیولوجیة الأكثر شیوعاً لدى المرأة؟ وما ھي أسبابھا  - ١
المحتملة؟ وما ھي وسائل علاجھا والوقایة منھا لعدم إمكانیتھا لإنخراط المرأة في 

 السلوك الإجرامي؟
التكوین البیولوجي للمرأة ذو الإیقاع المتغیر من طمث شھري، إلى حمل إلى  ھل - ٢

ولادة إلى الرضاعة، إلى إنقطاع الطمث وما یصاحب ھذه التغیرات من مظاھر 
 فسیولوجیة وإنفعالیة، لھا دور في التأثیر أو إظھار السلوك الإجرامي لدیھا؟

 ة من عدمھ؟ھل المرأة أكثر عرضة من الرجل للإضطرابات النفسی - ٣
ھل كان المشرع مدركاً للأثر التكویني للمرأة؟ وھل رتب على ھذا الأمر أثر قانوني  - ٤

 في صیاغة النصوص؟
إذا كان المشرع مدركاً لھذه الظروف التكوینیة فھل أعطى المرأة حقھا كونھا تكون  - ٥

خاضعة لظروف فسیولوجیة تجعلھا غیر متحكمة ببعض جوارحھا؟ وھل خفف 
ار العقوبة للمرأة أم إنھ تعامل مع ھذه الظروف كحقائق علمیة المشرع من مقد

 ولیس لھا علاقة بالقانون؟
  منھجیة الدراسة...

إرتأینا لغرض دراسة دور القضاء في معالجة الجریمة عند المرأة ومراعات     
للوصول إلى الحلول التي من الممكن أن تساھم  تكوینھا أن نعتمد على المنھج الوصفي،

ة مشكلة إجرام المرأة بصورة خاصة، كما وإعتمدنا المنھج التحلیلي، وذلك من في معالج
خلال بیان وتحلیل ھذه الظروف الفسیولوجیة، فضلاً عن تحلیل القرارات القضائیة 
الصادرة بحق المرأة المتھمة لمعرفة مدى تأثر القاضي الجنائي بمثل ھذه الظروف عند 

  النطق بالحكم على المرأة المتھمة.
فضلاً عن إننا قمنا بتنسیق ھذه الدراسة وفق خطة ثنائیة مقسمة إلى مطلبین، تناولنا    

في المطلب الأول منھ لبیان إنعكاس تكوین المرأة في إطار الأعذار والظروف المخففة، 
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وتناولنا في المطلب الثاني منھا لبیان موقف التشریع من أثر الطمث والنفاس في تحدید 
  یة للمرأة.المسؤولیة الجزائ

منتھین إلى خاتمة متضمنة لأھم الإستنتاجات التي توصلت إلیھا الدراسة، وأبرز    
  المقترحات.

  الكلمات المفتاحیة...
وھي الظروف أو الأعراض التي تحدث للمرأة في  -الإضطرابات الفسیولوجیة: -

الواضحین فترات معینة من مراحل حیاتھا والتي من الممكن أن یكون لھا الدور والتأثیر 
على المسؤولیة الجزائیة للمرأة بعنصریھا الإدراك وحریة الإختیار، ونقصد ھنا 

 بالإضطرابات الفسیولوجیة (الطمث والنفاس).
لغةً: طمَثَ، یطمُث، الوزن (فَعَلَ، یفعُل)، ویطمِث، طمثاً، فھو طامث  - الطمث: -

ت المرأة: حاضت وطامثة، والمفعول مطموث (للمتعدي)، فھو دم الحیض والدنس، طمث
أول ما تحیض (إمرأة طامث أو طامثة)، وطمث المرأة مسھا وباشرھا بالجماع، أما 
الطمث في الطب فھو دم الحیض، دم تخرجھ أنثى الثدییات البالغة وخاصة المرأة مع 

 بویضة غیر مخصبة تالفة، طمث وافر: في الطب، حیض غزیر.
جرام فإنھ یعني (الأعراض النفسیة أما الطمث بإعتباره مصطلح مستخدم في علم الإ

والجسدیة التي تنتاب بعض النساء قبل نزول دم الحیض وقد تستمر أثناء نزولھ، وتؤثر 
  في الملكات العقلیة لھن، وسببھا إضطراب في وظائف الغدد الصماء).

ویقصد بھ الفترة السابقة للطمث، ویسمى "توتر ما  -توتر ما قبل الدورة الشھریة: -
)" والذي یستمر أثناء نزول الحیض، أي بدایة الطمث، حیث P.M.Sض (قبل الحی

أكدت الدراسات والبحوث التي أجریت بھذا الصدد بأن الفترة السابقة للطمث ھي التي 
تؤثر في العملیات العقلیة ومن ثم قد تدفع المرأة إلى إرتكاب الجریمة، لذلك فإن 

جزائیة المعاصرة یقصد بھ "توتر ما مصطلح الطمث في علم الإجرام وفي الدراسات ال
  .)Permenstrual Syndrome Tensionقبل الحیض" (

لغةً: ولادة المرأة إذا وضعت، فھي نفساء، والنفس: الدم، ونفست المرأة،  -النفاس: -
نفساً ونفاسةً ونفاساً وھي نفساء: ولدت، وقال البعض: النفساء الوالدة والحامل 

 والحائض. 
ي الطب النفسي بأنھ إضطراب ذھاني ما بعد الولادة، فقد وقد عرف النفاس ف  

تصاب بعض النساء بعد الولادة بإكتئاب شدید، فالمرأة بعد الولادة تمر بإضطرابات 
  نفسیة متعددة ومتنوعة.

  إنعكاس تكوین المرأة في إطار الأعذار والظروف المخففة: المطلب الأول
الأول منھ لبیان الأعذار  نقسم مطلبنا ھذ إلى فرعین، نتطرق في الفرع

والظروف المخففة وآثارھا على المسؤولیة الجزائیة للمرأة، وسنتطرق في الفرع الثاني 
  منھ لبیان تباین أثر الأعذار القانونیة على وصف الجریمة والمسؤولیة الجزائیة للمرأة.
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  لمرأةالأعذار والظروف المخففة وآثارھا على المسؤولیة الجزائیة ل :الفرع الأول
بما إن الجاني ھو مصدر الجریمة، وتكمن الخطورة في شخصھ وھذا ما تبنتھ   

، فقد بات تفسیر الجریمة والسلوك الإجرامي )١(السیاسة الجزائیة المعاصرة الحدیثة 
مرتبطاً إرتباطاً وثیقاً بالظروف الإجتماعیة والإقتصادیة ناھیك عن الظروف النفسیة 

إرتكابھ للسلوك الإجرامي، ووفقاً لما ذكرناه فقد غیر القانون التي قد تنتاب المجرم وقت 
الجزائي نظرتھ للعقوبة وجعلھا تتماشى مع روح العدالة، وذلك من خلال النظر إلى 
الظروف والملابسات التي قد ترافق الجریمة أو الجاني، وعلى ھذا الأساس یتحدد 

  التشریعات المعاصرة. العقاب إما بالتخفیف أو بالتشدید، وھذا ما تبنتھ جل
ولا جدال في إن فكرة الأعذار القانونیة المخففة ھي محصلة فكرتین فلسفیتین   

بصورة عامة، ألا وھما فكرة المنفعة الإجتماعیة وفكرة العدالة، واللتین نادت بھما 
المدرستین التقلیدیة والوضعیة، فظھرت المدرسة التقلیدیة الحدیثة في محاولة منھا 

بین المدرستین، حیث ذھبت إلى القول بأن الإدراك قد لا یتوافر بصورة كاملة للتوفیق 
لدى كافة المجرمین، مما یعني إن حریة الإختیار لدیھم تكون غیر مكتملة، فیترتب على 
ذلك عدم إكتمال أو نقص في مسؤولیتھم، ونقص المسؤولیة ھذا یتخذ صورتھ في 

  .)٢(لمجرم بمقدار مسؤولیتھ العقوبة مما یستدعي تخفیف العقوبة عن ا
وعلیھ فإن مقدار العقوبة یجب أن یتناسب تناسباً طردیاً مع مقدار ما یتوافر لدى   

المجرم من خطورة إجرامیة، فكلما كانت ھذه الخطورة شدیدة كان العقاب شدیداً، وكلما 
ر الذي كانت ھذه الخطورة قلیلة كان العقاب خفیفاً، بمعنى متناسباً معھا، لأن المقدا

یحدثھ الجاني بالمنفعة العامة یقاس بھ الخطورة الإجرامیة، أیاً كان جسامة الأضرار 
منة في نفسیة المجرم والعكس الناتجة عن الجریمة تدل على كبر مقدار الخطورة الكا

  . )٣(صحیح
ولأن التشریع الجزائي یضطلع بمھمة تجریم الأفعال الماسة بالأفراد والجماعة   

، ویضع لھا العقوبات المناسبة إعمالاً لمبدأ الشرعیة، فإنھ بالمقابل یضع على حد سواء

                                                
حیث تعد نظریة الخطورة الإجرامیة من النظریات العلمیة المتطورة نسبیاً، إذ برزت للوجود نتیجة لجھود عدد من  (١)

الشخص وذلك بواسطة الإسلوب  المدارس والإتجاھات في الفقھ الجزائي، حیث تھدف ھذه النظریة إلى الحد من خطورة
العلمي، من خلال وصف حالة الشخص التي تتكون من تفاعل عدد من العوامل النفسیة والعقلیة المرتبطة بالنواحي الداخلیة 
للفرد، فضلاً عن عدد من العوامل الإجتماعیة المحیطة بھ، ففي النظریات القدیمة كان الجزاء الجزائي یتمحور على الجریمة 

مجردة، بینما باتت النظریات الحدیثة والدراسات الجزائیة تتمحور حول الشخص المجرم "نظریة الخطورة كفكرة 
الإجرامیة"، للكشف عن خطورتھ تبعاً للعوامل النفسیة والعقلیة والعضویة والإجتماعیة، بالإضافة إلى الإھتمام بدراسة 

ك تكون فكرة الخطورة الإجرامیة من الأفكار الأساسیة في السیاسة العوامل والدوافع التي أدت بھ إلى إرتكاب الجریمة، وبذل
الجزائیة المعاصرة، حیث تقوم بدور كبیر في تطویر مباديء علم العقاب وأحكام قانون العقوبات، كما تؤثر في تنظیم 

  الخصومة الجزائیة على النحو الذي یكفل للقاضي تقدیر خطورة المجرم.
تومي، جامعة الأغواط، و بوزیتونة لینة، جامعة الحاج لخضر باتنة، مقالة قانونیة بعنوان، ینظر: د. لحرش أیوب ال    

نظریة الخطورة الإجرامیة في السیاسة الجزائیة، مجلة الباحث في العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الرابع، دیسمبر، 
  .   ٢، ص٢٠٢٠

  .٢٠٢، ص٢٠١٠ائیة، مكتبة السنھوري، العراق، د. جمال إبراھیم الحیدري، أحكام المسؤولیة الجز (٢)
عبد العزیز محمد محسن، الأعذار القانونیة المخففة من العقاب في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، دراسة مقارنة،  (٣)

 .٢١، ص٢٠١٣دار الجامعة الجدیدة، مصر، 
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في الحسبان إن بعض الأفعال المجرمة یمكن أن ترتكب بدافع معین قد یرتبط بالحالة 
النفسیة للفاعل، أو بحداثة سنھ، أو بمثیر إستفز عاطفتھ، بحیث لا یكون بمقدور الجاني 

العقاب علیھ، حسب شدة الدافع، فإعتبارات العدالة لا تفادیھ، فوجب إعفاؤه أو تخفیف 
تقوم بمعاقبة شخص ناقص الأھلیة بعقوبة شدیدة بسبب حالتھ النفسیة أو حداثة سنھ أو 
بسبب الإستفزاز، لذلك قررت أغلب التشریعات المعاصرة على تبني فكرة العذر من 

ر توجب على القاضي خلال إقدامھا على حصر الوقائع والظروف التي إعتبرتھا أعذا
  .)١(الجزائي تخفیف العقاب على الجاني، حسب حالة العذر وشروطھ بصورة ملزمة 

وجدیراً بالذكر بأن اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة أقرت بأنھ 
"یجب أن تتمتع المحاكم بالصلاحیات التي تمكنھا من النظر في العوامل المخففة للحكم 

وجود سجل جزائي، عدم خطورة السلوك الإجرامي نسبیاً وطبیعة ھذا من قبیل <عدم 
السلوك، في ضوء مسؤولیات الرعایة الملقاة على عاتق النساء المعنیات والخلفیات 

، حیث یفھم من )٢(المعتادة، مع مراعاة ما تعرض لھ العدید منھن من إیذاء في السابق> 
ي تمر بھا المرأة عند إرتكابھا لجریمة الظروف الت ذلك بأنھ یجب على القاضي مراعاة
  ما قد تمكن من تخفیف العقاب لھا.

وبعد ھذا الإیجاز البسیط سنتطرق الآن لبیان مفھوم الأعذار القانونیة المخففة   
  -من الناحیتین اللغویة والإصطلاحیة تباعاً:

  مفھوم الأعذار القانونیة المخففة من الناحیة اللغویة -أولاً:
الحجة التي یعتذر بھا، وجمعھ أعذار، وھو مأخوذ من مادة عذر،  العذر ھو ھو

  .)٣(یقال عذر الرجل: أي كثرت عیوبھ، وعذره في فعلھ أي یعذره عذراً 
  مفھوم الأعذار القانونیة المخففة من الناحیة الإصطلاحیة -ثانیاً:

ات نرى الفقھ الجزائي قد عرف الأعذار القانونیة المخففة للعقوبة بعدة تعریف
  -نذكر منھا:
لقد عرفھا الأستاذین ( الدكتور علي حسین الخلف و الدكتور سلطان عبد القادر   

<< ظروف یعینھا القانون ویرتب على إقترانھا بالجریمة تخفیف  -الشاوي) بأنھا:
العقاب المقرر لھا أو الإعفاء منھ وجوبیاً وھي إما أعذار شخصیة أو مادیة، وكلتاھما 

   .)٤(ب أو معفیة منھ>>إما مخففة للعقا
<< الظروف المنصوص  -كما عرفھا الاستاذ (جمال إبراھیم الحیدري) بأنھا:  

علیھا في القانون على سبیل الحصر، والتي یترتب علیھا وجوباً تخفیف العقوبة أو 
الإعفاء منھا>>، كما أشار إلى إن الأعذار لا توجد بغیر نص، وقد ذكرت في القانون 

                                                
لعقوبة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون بودیة سعیدة، عباس الجوھر، آثار الإعذار والظروف القانونیة على ا (١)

  .٧، ص٢٠١٦، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، - البویرة - العام، جامعة أكلي محند أولحاج
، مقال قانوني ١٢ولوج المرأة إلى العدالة في قضایا العنف المبني على النوع الإجتماعي، دلیل الممارسین رقم  (٢)

  .٩٥، ص٢٠١٩ي، اللجنة الدولیة للحقوقیین، یولیو، إجتماع
  .٥٨، ص٢٠١٤زینب محمد فرج، أثر الصلة بین الجاني والمجنى علیھ في العقوبة، دار الوفاءمصر، ط (٣)
أ.د. علي حسین الخلف، أ.م.د. سلطان عبد القادر الشاوي، المباديء العامة في قانون العقوبات، مكتبة السنھوري،  (٤)

  .٢٣٢، ص٢٠١٥بیروت، 



 

 

 

 )٧٨(  

) من قانون العقوبات العراقي  ١٢٨لا المثال، وھذا ما أكدتھ المادة ( على سبیل الحصر
بعبارة <<.... ولا عذر ألا في الأحوال التي یعینھا القانون، وفیما عدا ھذه الأحوال 
یعتبر عذراً مخففاً إرتكاب الجریمة لبواعث شریفة أو بناءً على إستفزاز خطیر من 

ذه الأعذار أمراً وجوبیاً على القاضي، كما المجنى علیھ بغیر حق>>، وإن تطبیق ھ
<<الأسباب التي حددھا المشرع والتي تستوجب تخفیف العقوبة  -عرفھا على إنھا:

المقررة قانوناً للجریمة فالتخفیف ھنا لیس متروكاً لسلطة القاضي في تقدیر العقوبة، 
  .)١(وإنما ھو تخفیف وجوبي حدده القانون سلفاً ألزم القاضي بمراعاتھ 

<< أسباب حددھا المشرع  -كما عرفھا الدكتور (أحمد فتحي سرور) بأنھا:  
  .)٢(أوجب عند توافرھا تخفیف العقوبة على المتھم >> 

 ١٢٨<< على مقتضى المادة  -كما عرفھا الدكتور فخري الحدیثي على إنھا:  
لى عقوبات، الأعذار المخففة ھي حالات یعینھا القانون على سبیل الحصر، ویجب ع

  .)٣(المحكمة عند توافرھا أن تخفف العقوبة وفقاً لقواعد معینة في القانون>> 
<<الأعذار القانونیة المخففة  - وقد أضاف الفقیھ السید (حسن البغال) على إن:  

لا تلغي العقوبة، وإنما تخفف منھا فقط كما یفھم من تسمیتھا، ویكون التخفیف بالقدر 
حدد نماذجھا، ومدى تأثیرھا بالجرائم وعقوباتھا، الذي نص علیھ القانون والذي ی

  .)٤(فتخضع لقواعد عامة تحكمھا>>
ومن خلال التعریفات المذكورة آنفاً، یرجح الباحث التعریفین الخاصین   

بالدكتور أحمد فتحي سرور والدكتور فخري الحدیثي، كون إنھما قد ذكرا بتعریف 
و أسباب یحددھا القانون) وذلك كونھ تعریفاً الأعذار القانونیة المخففة بعبارة (حالات أ

مانعاً جامعاً شاملاً لمعنى العذر المخفف، فضلاً عن تمییزھا عن الظروف المخففة 
  والتي تختلف عن الأعذار القانونیة بأنھا تكون متروكة لتقدیر المحكمة.

وفي إطار تحقیق العدالة جعل المشرع العقوبة تتراوح بین حدین أدنى وأقصى 
تار القاضي أیھما أقرب إلى تحقیقھا حسبما تفسح عنھ شخصیة الجاني، وإستناداً إلى یخ

الظروف والملابسات التي أحاطت بإرتكاب الجریمة، ومن أجل ذلك فقد كرس المشرع 
العراقي إسوةً بباقي التشریعات نظامین ھامین یسمحان للقاضي في إطار السلطة 

عن ھذین الحدین وتقدیر عقوبة دون الحد الأدنى  المخولة لھ في تقدیر الجزاء والخروج
أو تزید عن الحد الأقصى أو الإعفاء منھا نھائیاً، وذلك في إطار الأعذار القانونیة 
المعفیة والمخففة التي نص علیھا القانون وألزم بھا القاضي عند توافرھا، على أن یكون 

قاضي الحدود التي لا یمكنھ ذلك في إطار إحترام مبدأ الشرعیة، فقد رسم القانون لل
تجاوزھا عند تطبیقھ لھذه الأعذار والظروف، وقد تم النص على الأعذار القانونیة 
المخففة بالرغم من إرتكاب الجاني جریمتھ، وتوافر كافة أركانھا، ولكنھ لم یصل إلى 

                                                
  .٨٢٥، ص٢٠١٧أ.د. جمال إبراھیم الحیدري، الوافي في القسم العام من قانون العقوبات، مكتبة السنھوري، بیروت،  (١)
  .٦٩٦، ص١٩٨٦، ٤د. أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة، مصر، ط (٢)
  .٤٥٣ون العقوبات، القسم العام، العاتك لصناعة الكتب، بیروت، صد. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي، شرح قان (٣)
  .١٤٤السید حسن البغال، الظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات فقھاً وقضاءً، دار الفكر العربي، مصر، ص (٤)
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درجة من الخطورة والجسامة لتوقیع العقوبة المقررة للجریمة،  فھو إما یكون فاقد 
لتحكم في أعصابھ، وإما أن یكون ھناك خطأ ما من الضحیة،  وإما أن تكون دوافعھ في ا

إرتكاب الجریمة غیر شریرة، ففي مثل ھذه الحالات وغیرھا لا تنقضي مسؤولیة الجاني 
ولكن في نفس الوقت لا تكون العقوبة متناسبة مع درجة جسامة المسؤولیة، كما إن 

لقانون على سبیل الإستثناء، لایجوز القیاس علیھا الأسباب التي وردت حصراً في ا
ویترتب على العذر المخفف تخفیف العقوبة وجوباً بحكم القانون، وللقاضي الحریة 

  .)١(في حدود النص القانوني المطلقة في تقدیر العقوبة والنزول بھا
إن ما ذكر سلفاً یكون من ضمن سمات وخصائص الأعذار القانونیة المخففة، 

   -السمات ھي:وھذه 
 -الشرعیة: -١

بمعنى إنھ لا عذر إلا في الأحوال التي بینھا القانون، وعلیھ لا یصح التوسع في  
، )٢(تفسیرھا أو القیاس علیھا، حتى لا یجاوز العذر النطاق الذي أراده لھ القانون 

فالمشرع وحده دون غیره من یحدد الأعذار القانونیة المخففة، كما إنھ وجب على 
  .)٣(العمل بھا كونھا تخضع إلى مبدأ التحدید التشریعي  للقاضي

كما نجد في نطاق خضوع الأعذار القانونیة المخففة لمبدأ التحدید التشریعي، 
إختلافات فقھیة وقضائیة بصدد قواعد تفسیر العذر، ونذكر من ھذه الإختلافات 

  -الفقھیة ما یأتي:
 الرأي الأول  - أ

شرعیة للأعذار المخففة توجب تفسیر النصوص ذھب البعض إلى القول بأن صفة ال  
الخاصة بھا تفسیراً ضیقاً، مستدلین بقولھم ھذا إلى إن النصوص المتضمنة للأعذار 
وردت على سبیل الحصر، وبذلك لا عذر إلا في الأحوال التي حددھا القانون، لذلك لا 

اق الذي أراده لھ یصح التوسع في تفسیرھا أو القیاس علیھا، حتى لا یتجاوز العذر النط
   .)٤(القانون، وھذا ما ذھب إلیھ القضاء الفرنسي 

 الرأي الثاني   - ب
أما البعض الآخر یرون عكس ما ورد في الرأي الأول، حیث یعدون إلتزام       

قاعدة التفسیر الضیق للعذر إنما یتعارض مع طبیعتھ، فضلاً عن إن العذر دائماً في 
سع لنصوص العذر اللجوء إلى التفسیر الواصالح المتھم، وبالتالي یرون بجواز 

 .)٥(المخفف

                                                
  .٣بودیة سعیدة، عباس الجوھر، آثار الإعذار والظروف القانونیة على العقوبة، مرجع سابق، ص(١) 
عبد العزیز محمد محسن، الأعذار القانونیة المخففة من العقاب في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، دراسة مقارنة،  (٢)

  .١٨مرجع سابق، ص
مزیاني علاء الدین، الأعذار القانونیة المخففة على المسؤولیة الجزائیة، مذكرة تخرج لنیل شھادة ماستر في العلوم  (٣)

، ٢٠١٨- ٢٠١٧البویرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام،  –كلي محند أولحاج القانونیة، جامعة آ
 .١٢ص
  .١٣مزیاني علاء الدین، الأعذار القانونیة المخففة على المسؤولیة الجزائیة، مرجع سابق، ص(٤) 
  .١٤٦ءً، مرجع سابق، صالسید حسن البغال، الظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات، فقھاً وقضا (٥)
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ویؤید الباحث الرأي الأول.. كون إن قانون العقوبات بصورة عامة لا یجوز 
فیھ القیاس والخروج على ما نص علیھ مبدأ الشرعیة الجزائیة، وعلیھ لا یجوز القیاس 

لح المتھم، ولكن في والتوسع في تفسیر الأعذار القانونیة المخففة حتى وإن كانت في صا
الوقت نفسھ ندعوا المشرع العراقي إلى مواكبة الأحداث والأسباب في إرتكاب الجرائم 
حیث لا ضیر من تعدیل بعض النصوص القانونیة لتتماشى مع ما ھو متداول في الوقت 
الحاضر، بمعنى من الممكن إضافة أسباب أو ظروف جدیدة بإعتبارھا أعذاراً قانونیة 

وجب التخفیف في العقوبة وذلك وفق نصوص قانونیة معدلة، حیث یكون ھنا مخففة تست
المشرع في منأى عن ھذه الإختلافات الفقھیة والقضائیة، فضلاً عن إن كافة الأعذار 

  القانونیة المخففة ھي في صالح المتھم.
 - الإلزام: -٢

ن بمعنى إن القاضي ملزم بتطبیقھا إذا ما تحقق من توافر شروطھا، كما یكو 
  .)١(القاضي الجزائي ملزم بتسبیب الحكم الذي یحول على العذر القانوني المخفف 

 -لا تمس بوجود الجریمة: -٣
بمعنى إن الجریمة تبقة قائمة ولا تتأثر بوجود الأعذار القانونیة، فلا یطرأ أي  

تغییر على الجریمة وتبقى موجودة بكامل أركانھا، فلا یترتب على توافر العذر المخفف 
  .)٢(ال الجریمة أو التغییر من طبیعتھازو
 -تؤثر على العقوبة: -٤

أي إن تأثیر العذر القانوني المخفف یكون على العقوبة، إذ یترتب علیھ النزول  
  . )٣(بالعقوبة إلى ما دون الحد الأدنى 

 -ذات طابع إستثنائي: -٥
اتج عن أي إنھ یتجلى تأثیر العذر القانوني المخفف بوضوح في طبیعة التخفیف الن 

  .)٤(توافر العذر بتحقق شروطھ وعناصره كما حددھا القانون 
 -ذات طابع شخصي: -٦

حیث یقتصر تأثیر العذر القانوني المخفف على من توافر فیھ سببھ، أي لا یستفید  
  .)٥(منھ بقیة المساھمین معھ في الجریمة 

فھي حالات  وإن الأعذار القانونیة ھي أعذار یتسع نطاقھا إلى كل أنواع الجرائم،
شخصیة أو موضوعیة حددھا المشرع لحمایة المتھم، كما إنھا ظروف معینة یلزم 
وضعھا موضع الإعتبار في الدعوى والحكم كأسباب وجوبیة، والأعذار القانونیة 

                                                
  .٣٠، ص٢٠١٤بھیار سعید عزیز دزه، عذر الإستفزاز في القانون الجزائي، منشورات الحلبي، لبنان،  (١)
  .١٤مزیاني علاء الدین، الأعذار القانونیة المخففة على المسؤولیة الجزائیة، مرجع سابق، ص (٢)
  .٥٨، ص٢٠٠٨زائر، نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، دار الھدى، الج (٣)
عبد العزیز مبارك، عبد الكریم عبادي محمد، المجلة المصریة للدراسات القانونیة والإقتصادیة، العدد الثاني، یونیو،  (٤)

  .٦١، ص٢٠١٤
عبد العزیز محمد محسن، الأعذار القانونیة المخففة من العقاب في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، دراسة مقارنة،  (٥)

 .٢٨-٢٧سابق، ص مرجع
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نوعان، نوع یترتب على وجوده رفع العقوبة إطلاقاً وھي الأعذار المعفیة، ونوع یترتب 
  .)١(ي أعذار مخففة على وجوده تخفیف العقوبة ف

وجدیراً بالذكر بأن الأعذار القانونیة المخففة والظروف المخففة كلاھما جاءتا 
بنص القانون وعلى سبیل الحصر، لكن أھم ما یفرق بینھما ھو إن القانون یلزم المحكمة 
كقاعدة عامة بالتخفیف في حالة الأعذار المخففة أي یكون وجوبیاً، في حین لا یوجد مثل 

الإلزام في الظروف المخففة حتى وإن كان المشرع قد أورد عدداً من الظروف  ھذا
وص علیھ منھا بمعنى المخففة على سبیل الحصر، فالمحكمة غیر مقیدة بما ھو منص

  .)٢(یكون جوازیاً
تباین أثر الأعذار القانونیة على وصف الجریمة والمسؤولیة الجزائیة : الفرع الثاني

  للمرأة
ء سنتطرق لبیان أثر الأعذار القانونیة المخففة على وصف باديءٍ ذي بد

الجریمة لما ما أخذه ھذا الموضوع من إختلافات فقھیة عدیدة، ومن ثم سنتطرق لبیان 
  أثر الأعذار القانونیة على المسؤولیة الجزائیة للمرأة تباعاً.

  ني للجریمةتباین أثر الأعذار القانونیة المخففة على الوصف القانو: المقصد الأول
باديءٍ ذي بدء یجب التفرقة بین ما یعرف بالوصف القانوني للجریمة وبین   

التكییف القانوني لھا، حیث ذھب رأي في الفقھ إلى إن الوصف القانوني أو النموذج 
القانوني للجریمة أو إعطاء الواقعة إسم قانوني خاص بھا ھو ذاتھ التكییف ویطلق علیھ 

لا إن الحقیقة ھي إن لكل تعبیر معناه الخاص بھ، فالوصف "التكییف القانوني"، إ
القانوني یكون أشمل من التكییف القانوني وذلك إستناداً إلى رأي بعض الفقھ الذین یرون 
بوجوب التفرقة فیما بینھما، حیث یرون وجود فارق أساسي بین الإسم القانوني للجریمة 

، فكما أوضحنا إن الوصف القانوني یكون "الوصف القانوني" وبین التكییف القانوني لھا
أوسع وأشمل من التكییف كون إن التكییفات القانونیة تندرج تحت إسم "الوصف 
القانوني" الواحد للجریمة، فتوافر الأركان الخاصة بالجریمة ھو الذي یحدد إسمھا 

ة "وصفھا" القانوني، في حین إن توافر عناصر قانونیة معینة تدخل في كیان الجریم
دون أن تعد من أركانھا ھو الذي یحدد تكییفھا القانوني والذي یقوم بھ القاضي، ویطلق 
علیھا (الظروف التي تغیر من تكییف الجریمة)، وبناءً على ھذه الحجج الفقھیة یتضح لنا 
بأن الوصف القانوني للجریمة لیس إلا تحدید الجریمة في نموذج أو نص قانوني یتضمن 

ة بالإضافة إلى عقوبتھا، وفقاً لمبدأ الشرعیة الجزائیة، والمشرع ھو أركان ھذه الجریم
الذي یقوم بھذه المھمة ولیس القاضي، حیث إن القاضي مھمتھ إنزال وتطبیق حكم النص 

  .)٣(أو النموذج القانوني على الواقعة المعروضة أمامھ 

                                                
  .٤٧٥، ص١٩٨٩جلال ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، منشأة الناشر للمعارف، مطبعة أطلس، القاھرة،  (١)
  .٤٥٤د. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص(٢) 
  .١٧٥ة، بدون سنة نشر، صم.م. فرقد عبود العارضي، الوصف القانوني للجریم (٣)
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یة المخففة فقد إختلف الفقھاء في القانون الجزائي حول ھل إن الأعذار القانون
عند الأخذ بھا من قبل القاضي الجزائي وتطبیقھا سوف تغیر من التكییف القانوني 
للجریمة ووصفھا أم لیس لھا صلة بتغییر التكییف القانوني والوصف القانوني للجریمة؟ 
حیث إحتدم الخلاف بین مؤیدٍ لأثر العذر القانوني المخفف على وصف الجریمة وبین 

وبین من یوجب التمییز بین أسباب التخفیف، لذا سنستعرض ھذه  معارضٍ لھذا الرأي
  -الخلافات تباعاً مع بیان موقف المشرع العراقي منھا:

 الرأي الأول -١
یرى بعض الفقھاء إن الأعذار المخففة لا تغیر وصف الجریمة، وذلك كونھا لا 

ئم إلى تدخل في عناصر الجریمة، مستندین بذلك إلى إن المشرع عند تقسیمھ للجرا
جنایات وجنح ومخالفات فإنھ بذلك ینظر إلى أفعال المتھمین ولیس أشخاصھم، وھذه 
الأفعال لا تتأثر بتخفیف العقوبة بسبب جسامتھا المادیة أو خطورتھا على المجتمع، 
وبالمفھوم المخالف فإن تخفیض العقوبة یخضع لعوامل شخصیة، أي إنھ لا یؤثر في 

بمعنى یبقى دائماً جنایة حتى لو حكم القاضي فعلاً بعقوبة طبیعة وجسامة الفعل ذاتھ، 
وقد جاء في ھذا السیاق بأن محكمة التمییز قضت بأن ((تخفیف العقوبة لعذر ، الجنحة

قانوني أو ظرف قضائي لا یغیر من نوع الجریمة أو طبیعتھا لأن العبرة في تكییفھا ھي 
  .)١(للعقوبة المنصوص علیھا في القانون)) 

د أنصار ھذا الرأي وھم من أقطاب المذھب الموضوعي على إن ھذا ویؤك  
الرأي یتوافق وینسجم مع مقصد المشرع، حیث یھدف إلى ضمان إستقرار الأوضاع 
القانونیة، ویؤكدون على ذلك أیضاً من خلال لو تم الأخذ بالمذھب الشخصي سوف 

جریمة بتغیر طبیعة یكون من شأنھ زعزعة المراكز القانونیة، إذ ستتغیر طبیعة ال
العقوبة، مما یستتبع مغایرة مقابلة في مجالات الإختصاص النوعي وأحكام التقادم..إلخ، 
وتتجلى مساوئھ في حال كان العذر المخفف ذو طبیعة شخصیة، سینصرف أثره إلى من 
توافر لدیھ فحسب، مما یعني إنفراده بأحكام خاصة، إذ سیحاكم أمام محكمة الجنح، 

لدعوى الجزائیة، والعقوبة المطبقة علیھ بمدد تغایر ما یخضع لھ بقیة وتتقادم ا
المساھمین معھ في الجریمة، ویستخلصون من رأیھم ھذا إلى إنھ لا یوجد نص في 
القانون یشیر إلى تحویل الجزائیة إلى جنحة بتأثیر عذر قانوني مخفف، وبذلك فھم یرون 

  .   )٢(یره إن الفاعل المعذور یعتبر أقل إجراماً من غ
) المعدل، ١٩٦٩لسنة  ١١١وھذا ما أكده قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (

) منھ على << لا یتغیر نوع الجریمة إذا إستبدلت المحكمة ٢٤حیث نصت المادة (

                                                
، وقرار ٨٤،ص١٣،١٩٨٢،س٢/ مجموعة الأحكام العدلیة، ع٤/١٢/١٩٨٢في  ٨٣،٨٢/ھیئة موسعة/٢٦٤قرار رقم  (١)

  .٩٨،ص١٣،١٩٨٢،س٢/ مجموعة الأحكام العدلیة، ع٦/٤/١٩٨٢في  ٨٢٢/جزاء ثانیة، أحداث/٧٦٢رقم 
  ).٣، ھامش رقم (٨٣٣م من قانون العقوبات، مرجع سابق، صأ.د. جمال إبراھیم الحیدري، الوافي في القسم العا - ینظر:

 .٣٤٦، ص١٩٩٨، العراق، ١د. أكرم نشأت إبراھیم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، مطبعة الفتیان، ط (٢)
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العقوبة المقررة لھا بعقوبة من نوع أخف سواء كان ذلك لعذر مخفف أو لظرف قضائي 
  .)١(ذلك>>  مخفف ما لم ینص القانون على

 الرأي الثاني -٢
یرى أصحاب ھذا الرأي من الفقھاء عكس ما ورد في أعلاه، بمعنى إنھم یرون 
بأن الأعذار المخففة تغیر من وصف الجریمة، مستندین بذلك على أساس إن المشرع 
عندما یقرر عقوبة جنحة لجریمة معاقب علیھا في الأصل بعقوبة جنایة فإن ھذا یعني إن 

نقض من جسامة الجریمة في صورتھا الجدیدة المقترنة بالعذر وإعتبرھا القانون قد 
  . )٢(بجسامة الجنحة ولیس بجسامة الجنایة 

وتكمن حجة أنصار ھذا الرأي إلى إن المشرع رأى إن الفعل الذي یعد جنایة 
ربما لا تكون لھ ھذه الجسامة في بعض الأحوال، ولا یستحق إلا العقوبة المقررة للجنح، 

دئذٍ یھبط من مستوى الجنایات إلى مستوى الجنح، بمعنى لا محل للتفرقة بین وعن
الأعذار القانونیة المخففة والظروف القضائیة المخففة، وعلیھ یستوي في ذلك إن كان 
سبب التخفیف عذر قانوني أو ظرف قضائي، فكلاھما یتفقان في الجوھر ویختلفان في 

د مقدماً جمیع حالات التخفیف لنص علیھا وحدد الشكل فقط، فالمشرع لو أمكنھ أن یحد
  .)٣(شروطھا، وأصبحت كلھا من قبیل الأعذار القانونیة 

الموقف القانوني حول مدى أثر العذر القانوني على الوصف القانوني : المقصد الثاني
  للجریمة
یستند الموقف القانوني من ھذا الموضوع إلى مجموعة من المواد القانونیة التي   

على كلمة الوصف القانوني صراحة أو إشارة، سواء أكان ذلك في قانون  تنص
العقوبات أو في قانون الإجراءات الجزائیة، والتي أشارت إلى إن الوصف القانوني 
للجریمة ما ھو إلا عملیة سابقة للتكییف القانوني للجریمة، وما على القاضي الذي یرید 

أمامھ إلا أن ینزل الوصف أو النموذج  أن یطبق القانون على الواقعة المعروضة
من  )٤() ٥٤،٥١،٥١القانوني المحدد من قبل المشرع سلفاً على تلك الواقعة، فالمواد (

تشیر إلى الأخذ بالوصف القانوني للجریمة والمحدد من قبل  قانون العقوبات العراقي 
وصف قانوني)، المشرع، وقد یقال بأن المشرع العراقي في ھذه المواد لم یرد كلمة (

وبالتالي كیف یمكن عده قد أخذ بتعبیر بالوصف القانوني؟ یجیب بعض الفقھ العراقي 
                                                

  ) المعدل.١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (٢٤المادة ( (١)
  .٨٣٤م الحیدري، الوافي في القسم العام من قانون العقوبات، مرجع سابق، صأ.د. جمال إبراھی (٢)
عبد العزیز محمد محسن، الأعذار القانونیة المخففة من العقاب في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، دراسة مقارنة،  (٣)

 .١٧٨مرجع سابق، ص
المعدل تنص على <<إذا توافرت في الجریمة  ١٩٦٩نة لس ١١١) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم ٥١المادة ( (٤)

ظروف مادیة من شأنھا تشدید العقوبة أو تخفیفھا سرت آثارھا على كل من ساھم في إرتكابھا فاعلاً كان أو شریكاً. علم بھا 
  او لم یعلم......>>.

خصیة معفیة من العقاب أو مخففة ) من قانون العقوبات العراقي آنف الذكر نصت على <<إذا توافرت أعذار ش٥٢المادة (
  لھ .....>>.

) من القانون أعلاه نصت على <<إذا إختلف قصد أحد المساھمین في الجریمة .....عوقب كل منھم بحسب قصده ٥٤المادة (
  أو كیفیة علمھ>>.
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على ھذا التساؤل بالقول (إن تحقق الظروف الشخصیة المشددة والخاصة بأحد الجناة 
تقتضي في الواقع تغییر وصف الواقعة وبالتالي تغییر وصف الجریمة وفقاً لمادة أو 

علیھا في القانون ذاتھ الذي یتناول جریمة غیر تلك التي خضعت فقرة أخرى منصوص 
لھا تلك الجریمة قبل تحقق الظروف الشخصیة المشددة، وكذلك الحال بالنسبة للأعذار 
القانونیة المخففة حث إنھا تغیر من وصف الجریمة لأنھ عندما تتقرر عقوبة جنحة من 

یة فإن ھذا یعني إن المشرع قد نقص قبل المشرع لجریمة كان معاقب علیھا بعقوبة جنا
من جسامة الجریمة في صورتھا الجدیدة المقترنة بالعذر، وعدھا لیس بجسامة الجنایة 
بل بجسامة الجنحة، وھذا ما یقتضي تغییر وصفھا القانوني أي إخضاعھا لنص قانوني 

أو العذر  آخر في قانون العقوبات یشدد أو یخفف عقوبتھا نتیجة إقترانھا بالظرف المشدد
     .)١(المخفف

) من قانون العقوبات ٢٤في حین نرى المشرع العراقي قد أخذ في المادة (  
، بشكل صریح وواضح على عدم تغییر نوع الجریمة إذا ما إستبدلت )٢(العراقي 

المحكمة العقوبة المقررة لھا بعقوبة من نوع أخف إذا ما إقترنت بعذر مخفف أو ظرف 
ى إستثناءً على ھذا النص بعبارة (ما لم في ذات الوقت قد أعطقضائي مخفف، ولكنھ 

  ینص القانون على ذلك).
ویرجح الباحث الرأي الثاني ورأي الفقھ العراقي في الموقف القانوني أعلاه..   

وذلك لأن المشرع عندما قرر إنزال العقوبة لجریمة موصوفة بالجنایة والحكم علیھا 
ن الجریمة لیست بذات الجسامة التي كانت علیھ، فیجدر بالجنحة فھذا دلیل واضح على إ
  تغییر الوصف القانوني للجریمة.

) من قانون العقوبات ٢٤وبذلك نقترح على المشرع العراقي تعدیل المادة ( 
العراقي النافذ حتى وإن جاء فیھا عبارة (ما لم ینص القانون على ذلك) فھنا نرى إستثناءً 

یجب تعدیل ھذه المادة لتتوافق مع نوع الجریمة المأخوذ بھا  من النص الأصلي، وبالتالي
العذر المخفف، كما ندعوا المشرع العراقي لتفادي أي إنتقادات مستقبلیة إلى النص 

) على عبارة (تغییر الوصف القانوني للجریمة بتأثیر ٥٤،٥٢،٥١صراحة في المواد (
د)، لیتسنى توضیح ما لھذه إحدى الظروف أو الأعذار المنصوص علیھا في ھذه الموا

   الظروف والأعذار من تأثیر على تغییر الوصف القانوني للجریمة.
  تباین أثر الأعذار القانونیة المخففة على المسؤولیة الجزائیة للمرأة: المقصد الثالث

إن أغلب الدساتیر أجمعت على المساواة بین الرجل والمرأة في العقاب كون 
النافذ، حیث  ٢٠٠٥نون، وھذا ما نلمسھ في دستور العراق لسنة إنھما سواسیة أمام القا

جاء فیھ << العراقیون متساوون أمام القانون دون تمییز بسبب الجنس أو العرق أو 

                                                
دار الكتب للطباعة د. علي حسین الخلف، و د. سلطان الشاوي، المباديء العامة في قانون العقوبات، بغداد، مدیریة  (١)

  .٤٥٧- ٤٤٧، ص١٩٨٢والنشر، 
المعدل على <<لا یتغیر نوع الجریمة إذا  ١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم ٢٤نصت المادة ( (٢)

 إستبدلت المحكمة العقوبة المقررة لھا بعقوبة من نوع اخف سواء كان ذلك لعذر مخفف أو لظرف قضائي مخفف ما لم ینص
  القانون على ذلك>>.



 

 

 

 )٨٥(  

القومیة أو الأصل أو اللون أو الدین أو المذھب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع 
  .)١(الإقتصادي او الإجتماعي >> 

وقفنا بعض النصوص القانونیة المنصوص علیھا في وفي ذات السیاق، تست
) المعدل، التي وإن نادت ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (

بالمساواة أمام القانون بین الرجل والمرأة ولكن بذات الوقت نراھا تمیز في بعض 
  -الجرائم بینھما، ومن ھذه النصوص القانونیة:

، حیث تتیح للزوج تأدیب )٢(العقوبات العراقي النافذ  ) من قانون٤١/١المادة ( - ١
زوجتھ، وإعتبرت ذلك الفعل حقاً، حتى لو تسبب ذلك الحق بإیذاء الزوجة وألحق بھا 
ضرراً، سواء أكان نفسیاً أم جسدیاً، من دون الأخذ بعین الإعتبار موقع تلك المرأة في 

 الأسرة أو المجتمع أو في محل العمل. 
، حیث نرى إن التطبیقات )٣() من قانون العقوبات العراقي النافذ ١٢٨/١المادة ( - ٢

القضائیة قد إستقرت على تطبیق الأعذار القانونیة المخففة في جرائم ما یسمى بــ(غسل 
العار)، وقد تكاتف التشریع والفقھ والقضاء في منح الجاني سلطة تنفیذ حكمھ بنفسھ 

وض تطبیقھا علیھ من الإعدام أو السجن المؤبد بحق المجنى علیھا، وتنزل العقوبة المفر
 .)٤(إلى الحبس ستة أشھر في أحیانٍ عدیدة 

، حیث نرى في نص ھذه )٥() من قانون العقوبات العراقي النافذ ٢و ٣٧٧/١المادة ( - ٣
المادة بفقرتیھا إن المشرع قد أعطى موقفاً مختلفاً للزوج والزوجة علماً إن الجریمة ھي 

) من ھذه المادة عقوبة الزوج للخیانة الزوجیة غیر خاضع ٢الفقرة (ذاتھا، فقد جعلت 
 للمساءلة الجزائیة ما لم یرتكب الفعل في منزل الزوجیة.

، ونرى في تحلیل ھذه المادة بأن )٦() من قانون العقوبات العراقي النافذ ٣٨٠المادة ( - ٤
فإن مجرد المشرع إشترط قیام الركن المادي للجریمة وھو وقوع الزنا، وبذلك 

التحریض على ھذا الفعل لا یعتبر جریمة، فضلاً عن إنھ لو قامت الزوجة بفعل الزنى 

                                                
النافذ، الباب الثاني، الحقوق والحریات، الفصل الأول، الحقوق، الفرع الأول، الحقوق  ٢٠٠٥دستور العراق لسنة  (١)

  .١٤المدنیة والسیاسیة، المادة 
مقرر نصت على << تأدیب الزوج لزوجتھ وتأدیب الآباء والمعلمین ومن في حكمھم الأولاد القصر في حدود ما ھو  (٢)

) ١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (٤١) من المادة (١شرعاً أو قانوناً أو عرفاً>>، الفقرة (
  المعدل،. 

نصت على << الأعذار إما أن تكون معفیة من العقوبة أو مخففة لھا ولا عذر إلا في الأحوال التي یعینھا القانون، وفیما  (٣)
تبر عذراً مخففاً إرتكاب الجریمة لبواعث شریفة أو بناء على إستفزاز خطیر من المجنى علیھ بغیر عدا ھذه الأحوال یع

  ) المعدل.١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (١٢٨) من المادة (١حق>>، الفقرة (
ذر إلا في الأحوال التي یعینھا القانون، الأعذار إما أن تكون معفیة من العقوبة أو مخففة لھا ولا ع - ١نصت على << (٤)

وفیما عدا ھذه الأحوال یعتبر عذراً مخففاً إرتكاب الجریمة لبواعث شریفة أو بناء على إستفزاز خطیر من المجنى علیھ بغیر 
 ) المعدل.١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات النافذ رقم (١٢٨) من المادة (١حق...>>، الفقرة (

یعاقب بالحبس الزوجة الزانیة ومن زنا بھا، ویفترض علم الجاني بقیام الزوجیة ما لم یثبت من  - ١ نصت على << (٥)
ویعاقب بالعقوبة ذاتھا الزوج إذا زنا في منزل الزوجیة>>، الفقرتین  - ٢جانبھ إنھ لم یكن في مقدوره بحال العلم بھا، 

  ) المعدل.١٩٦٩لسنة  ١١١رقم () من قانون العقوبات العراقي النافذ ٣٧٧) من المادة (٢،١(
) من ٣٨٠نصت على << كل زوج حرض زوجتھ على الزنا فزنت بناء على ھذا التحریض یعاقب بالحبس >>، المادة ( (٦)

 ) المعدل.١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (



 

 

 

 )٨٦(  

) من القانون ذاتھ ولم تستطع الزوجة ٣٧٧وقام الزوج بالشكوى علیھا وفقاً للمادة (
إثبات التحریض من قبل الزوج فإنھا ستعاقب بعقوبة الزنا، وفي ھذا إجحاف واضح 

 للمرأة.
) من القانون ٤٢٧، والمادة ()١() من قانون العقوبات العراقي النافذ ٣٩٨المادتین ( - ٥

، وفي ھذه المادتین إجحاف واضح بحق المرأة حیث إن المشرع قد شمل الجاني )٢(ذاتھ
بالعذر القانوني المخفف للعقوبة في حال تم عقد الزواج بین الجاني والضحیة، وھنا 

عن جریمة الإغتصاب التي تمت وبالتالي إفلات تكون المرأة أمام زواج بالإكراه فضلاً 
الجاني الحقیقي من العقاب، ونضیف على ذلك بأن المرأة غالباً ما تكون مجبرة 
بالموافقة على ھذا الزواج بحكم العادات والتقالید المتبعة في مجتمعنا والمجتمعات 

 العربیة المحافظة.
، ونرى في ھذه المادة تمییزاً )٣() من قانون العقوبات العراقي النافذ ٤٠٩المادة ( - ٦

واضحاً ضد المرأة وھي على خلاف ما جاء في الدستور العراقي النافذ وھي المساواة 
بین الرجل والمرأة أمام القانون، حیث أعطى المشرع للزوج عذراً مخففاً الذي كان فعلھ 

زوج بالزنى فإنھا غسلاً للعار، بینما نجد إن المرأة لو إرتكبت ھذا الفعل في حال تلبس ال
 .)٤(ستعاقب بالعقوبة المقررة قانوناً ولا یشملھا العذر المخفف 

كما وجدیراً بالإشارة إلى إن اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة عدت 
سجن النساء بطریقة غیر متكافئة بفعل عدة عوامل  یعتبر تجریم تمییزي ضد النساء، 

  -:)٥(ومن ھذه العوامل 

                                                
الفصل وبین المجنى علیھا أوقف تحریك  نصت على <<إذا عقد زواج صحیح بین مرتكب إحدى الجرائم الواردة في ھذا (١)

) من ٣٩٨الدعوى والتحقیق فیھا والإجراءات الأخرى وإذا كان قد صدر حكم في الدعوى أوقف تنفیذ الحكم >>، المادة (
  ) المعدل.١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (

الواردة في ھذا الفصل وبین المجنى علیھا أوقف تحریك نصت على << إذا عقد زواج صحیح بین مرتكب إحدى الجرائم  (٢)
) من ٤٢٧الدعوى والتحقیق فیھا والإجراءات الأخرى وإذا كان قد صدر حكم في الدعوى أوقف تنفیذ الحكم >>، المادة (

 ) المعدل.١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (
ى ثلاث سنوات من فاجأ زوجتھ أو أحد محارمھ في حالة تلبسھا بالزنا أو نصت على << یعاقب بالحبس مدة لا تزید عل (٣)

وجودھا في فراش واحد مع شریكھا فقتلھما في الحال أو قتل أحدھما أو إعتدى علیھما أو على إحدھما إعتداء أفضى إلى 
  ) المعدل.١٩٦٩لسنة  ١١١( ) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم٤٠٩الموت أو إلى عاھة مستدیمة ....>>، المادة (

في حین نجد المشرع الأردني قد ساوى في جریمة الزنا بین الرجل والمرأة عكس ما ذھب إلیھ المشرع العراقي، حیث  (٤)
   -) من قانون العقوبات الأردني على:٣٤٠نصت المادة (

ل تلبسھا بجریمة الزنا أو في یستفید من العذر المخفف من فوجيء بزوجتھ أو إحدى أصولھ أو فروعھ أو أخواتھ حا - ١(
فراش غیر مشروع فقتلھا في الحال أو قتل من یزني بھا أو قتلھما معاً أو إعتدى على أحدھما أو كلیھما إعتداء أفضى إلى 

 جرح أو إیذاء أو عاھة دائمة أو موت...
غیر مشروع في مسكن  ویستفید من العذر ذاتھ الزوجة التي فوجئت بزوجھا حال تلبسھ بجریمة الزنا أو في فراش - ٢(

الزوجیة فقتلتھ في الحال أو قتلت من یزني بھا أو قتلتھما معاً أو إعتدت على أحدھما أو كلیھما إعتداء أفضى إلى جرح أو 
  إیذاء أو عاھة دائمة أو موت...).  

رات حماة الحق، المحامیة لیلى خالد، تدقیق المحامي سامي العوض، مقالة قانونیة منشورة على صفحة منشوینظر:     
  .٢/٩/٢٠٢١آخر زیارة في 

، اللجنة الدولیة ١٢ولوج المرأة إلى العدالة في قضایا العنف المبني على النوع الإجتماعي، دلیل الممارسین رقم  (٥)
  . International Commission of Jurists، ٩٤، ص٢٠١٩للحقوقیین، تموز 



 

 

 

 )٨٧(  

 یم أشكال السلوك التي لا تجرم أو یعاقب علیھا بنفس القسوة في حال إرتكبھا تجر
 الرجل.

وتعلیقنا على ھذه الحالة ھي جریمة الزنا حیث تعاقب المرأة بالعقوبة الكاملة بینما 
  الرجل لا یعاقب بالعقوبة الكاملة.

 لاً.تجریم أنواع السلوك التي لا یمكن أن یقوم بھا غیر المرأة كالإجھاض مث 
  تجریم النساء وسجنھن بناءً على جرائم بسیطة أو لعدم قدرتھن على دفع الكفالة في

 تلك القضایا.
  كما تجرم النساء على نحو غیر متناسب بسبب وضعھن أو مركزھن على سبیل

المثال عملھن في مجال الدعارة أو كونھن مھاجرات أو لإتھامھن بالزنا أو لكونھن 
 ن المتحولات جنسیاً أو من الأشخاص الثنائي الجنس.سحاقیات أو خنثوات أو م

وبعد ما أوضحنا في المواد المذكورة سلفاً بأن ھنالك تمییز واضح بین الرجل 
والمرأة أمام القانون، لكن بالرغم من ھذا التمییز وبغض النظر عن ھذه المبادىء 

 یعنا وفي أغلبالأساسیة، نلتمس من الواقع الحیاتي إن القاضي وحتى المشرع في تشر
التشریعات العربیة المعاصرة قد نظروا إلى المرأة في بعض الجرائم الخاصة بھا 
بمنظار العطف والرأفة حتى وإن كانت ھي الجاني، فقد خصھا بمیزة خاصة وھي 

نفسھا  )١(الإستفادة من الظروف المخففة في بعض الجرائم، كالجریمة التي تجھض
، ویستفید من العذر نفسھ من یرتكب فعل )٢(فاً مخففاً محافظة على شرفھا فقد عدھا ظر

الإجھاض على مرأة حامل للمحافظة على شرفھا، شریطة أن تكون ھذه المرأة إحدى 
فروعھ أو إحدى قریباتھ حتى الدرجة الثانیة في التشریع العراقي والثالثة في بعض 

مخفف ھو إن القریب إلى ، والمصلحة المعتبرة من ھذا الظرف ال)٣(التشریعات الجزائیة 

                                                
عي لولادتھ میتاً أو غیر قابل للحیاة، ونرى وجود ھذه الجریمة منذ القدم الإجھاض ھو إسقاط الجنین قبل الموعد الطبی (١)

وفي القوانین العراقیة القدیمة، وأول نص قانوني مدون تعرض لھذه الجریمة ھو قانون لبت عشتار ضمن المواد القانونیة 
) وقد بینت ھذه النصوص القانونیة إن ٦،٥،٤التي تعود إلى الملك "لبت عشتار" والمدونة باللغة البابلیة، وذلك في المواد (

) حیث إذا ٥"مرتكب أو مسبب ھذه الجریمة یعاقب بالغرامة ما لم یكن فیھا عنصر مشدد،"، والذي بدا واضحاً في المادة (
  سبب الإجھاض موت المرأة فتكون العقوبة القتل.

) والتي أشارت أیضاً ٢١٣- ٢١١ -٢٠٩اد (كما نرى النص على ھذه الجریمة في قانون حمورابي حیث عالجھا في ثلاث مو
  إلى عقوبة الغرامة التي تفرض على مرتكب ھذه الجریمة.

  ) ضمن اللوح الأول.٥٤-٥٣- ٥٢-٥١-٥٠- ٢١أما المشرعون الآشوریون فقد وضعوا لھا ستة نصوص قانونیة في المواد (
  .٢، ص٢٠١١ني، الأنبار، ینظر: محروس نصار غایب، الإجھاض بین الإباحة وعدم التجریم، المعھد التق

المعدل على: (یعد ظرفاً  ١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم ٤١٧) من المادة (٤نصت الفقرة ( (٢)
قضائیاً مخففاً إجھاض المرأة نفسھا إتقاء للعار إذا كانت قد حملت سفاحاً، وكذلك الامر في ھذه الحالة بالنسبة لمن أجھضھا 

  ئھا إلى الدرجة الثانیة).من أقربا
) من قانون العقوبات الأردني، حیث أشارت إلى العذر المخفف في جریمة ٣٢٤كما في التشریع الأردني، المادة ( (٣)

الإجھاض للمرأة التي تجھض نفسھا حفاظاً على شرفھا، وكذلك من یقدم على فعل الإجھاض محافظأ على شرف إحدى 
  الثالثة.فروعھ أو قریباتھ حتى الدرجة 

ینظر: زھراء حمید فرحان، الإجھاض، بحث مقدم إلى مجلس كلیة القانون، جامعة القادسیة، جزء من متطلبات نیل شھادة 
  .٣١، ص٢٠١٧البكالوریوس، 



 

 

 

 )٨٨(  

ھذه الدرجة یعتبر معنیاً إجتماعیاً بما یلحق بالمرأة التي تحمل سفاحاً، وما یجر ھذا الفعل 
  .)١(من تأثیر على سمعة المرأة ومن ثم سمعة قریبھا 

ولعل من نافلة القول الإشارة إلى إن ھذا الظرف لا یستفید منھ إلا من تعلق بھ 
ید من أحكام ھذا العذر إذا ساھم في الإجھاض شخص آخر فقط، وبناءً علیھ لا یستف

"أجنبي"،  مع المرأة أو مع من تربطھ بھا الصلة المعینة في القانون، ومرد ھذا إن 
للعذر طابعاً شخصیاً یؤثر في صاحبھ فقط دون غیره من سائر المساھمین الآخرین، 

   .)٢(وھذا ما أجمع علیھ الفقھاء والقضاء 
مة وعند تحقق ھذا الظرف وطبقاً لقواعد ونصوص قانون كذلك یجوز للمحك

العقوبات، فإن الجاني یستفید أیضاً من الظروف القضائیة المخففة التي تنص علیھا 
) من قانون العقوبات العراقي، ولا تقتصر إستفادتھ على الحالة التي وردت ١٣١المادة (

  .)٣() فقط ٤١٧) من المادة (٤في الفقرة (
لك قضت محكمة التمییز على إنھ: "یعتبر من الظروف المخففة وبناءً على ذ

كون المحكوم علیھ یزید عمره عن الستین عام وإنھ فلاح ساذج یعیش وسط إجتماعي 
  .)٤(بسیط...بالإضافة إلى عدم تلوث یده بأي محكومیة سابقة" 

كما وإن ھنالك بعض الملاحظات على المشرع العراقي بصدد منح العذر 
  -جاني والظرف المخفف، ومن ھذه الملاحظات :المخفف لل

) على عذر الباعث الشریف، حیث ١٢٨نص قانون العقوبات العراقي في المادة ( - ١
إعتبره عذراً مخففاُ عاماُ، بحیث یسري على كافة الجرائم، وبھذا یثور لدینا تساؤلاً مھماً 

) متمثلاً بعبارة ٤١٧/٤) و(٤٠٧ألا وھو لماذا كرر المشرع العراقي في نص المادتین (
)؟ حیث نرى ١٢٨(إتقاء العار) طالما إنھ نص على ھذا العذر بصورة عامة في المادة (

وحسب وجھة نظرنا المتواضعة بأنھ كان الأجدر على المشرع العراقي الإكتفاء بعذر 
)، وھذا یغني عن تكراره في نصي ١٢٨الباعث الشریف الوارد في نص المادة (

)، وذلك لأنھ یشتمل على مضامین المادتین آنفتي الذكر، ٤١٧/٤) و(٤٠٧المادتین (
وبذلك تعطى المرأة التي تجھض نفسھا إتقاء للعار أو أحد أقاربھاعذراً مخففاً ولیس 

                                                
وجدیراً بالذذكر إن المشرع الجزائري لم یحذو حذو المشرع العراقي أو التشریعات العربیة المعاصرة كالأردني من حیث  (١)

اء الإجھاض إذا كان إتقاءً للعار أو للمحافظة على الشرف والسمعة، فلم یعطي المشرع الجزائري أي إستثناء إستثن
للإجھاض حیث حرم الإجھاض مھما كانت صوره ودوافعھ، ولم یفرق بین الإجھاض الذي یتم بنكاح صحیح والذي یكون 

) من قانون العقوبات الجزائري ٣٠٤ك إستناداً إلى نص المادة (بثمرة الزنا، فإعتبره بكلتا الحالتین جرماً یعاقب علیھ، وذل
"كل من أجھض إمرأة...." فنص ھذه المادة إستعمل لفظ المرأة مطلقاً ولم یخصص أو یشیر إلى لفظ الزوجة، وھذا دلیل 

اتھ ) من القانون ذ٣٠٩قاطع على ما سبق ذكره، أي إعتبر الإجھاض جرماً بكلتا الحالتین، وكذلك المادة (
"تعاقب....المرأة..." وھذا النص شمل التجریم للمرأة بصفة عامة أي سواء كانت متزوجة أو غیر متزوجة، ولا وجود لأي 

  إستثناء لحالة الإجھاض خوفاً من العار أو القتل على عكس التشریعات العربیة الأخرى.
نون، تخصص قانون جزائي والعلوم الجزائیة، ینظر: كركار فازیة، جریمة الإجھاض، مذكرة لنیل شھادة ماستر في القا

 .١٧،ص٢٠١٥- ٢٠١٤البویرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  –جامعة العقید آكلي محند أولحاج 
د. كامل السعید، دراسات جزائیة معمقة في الفقھ والقانون والقضاء المقارن، دائرة المكتبة الوطنیة، الطبعة الأولى،  (٢)

  .٢٥٩، ص٢٠٠٢
 المعدل. ١٩٦٩لسنة  ١١١انون العقوبات العراقي النافذ رقم ق (٣)
  .٦٢، ص١٩٩٠، ٤)، منشور في مجلة القضاء، العدد ١٤/٩/٨٨في  ٢/٨٨/ھــ٢٠٦٤قرار محكمة التمییز المرقم ( (٤)



 

 

 

 )٨٩(  

ظرفاً قضائیاً مخففاً، وفضلاً عن ذلك فإن بإمكان المرأة التي تجھض نفسھا إتقاءً للعار 
) ٤) حتى في ظل وجود الفقرة (١٢٨ادة (أن تستفید من العذر المخفف الوارد في الم

)، كون إن المادة الأخیرة وإن إشتملت على ظرف قضائي مخفف فلا ٤١٧من المادة (
) عقوبات، ١٢٨یمنع ذلك من الإستناد إلى عذر الباعث الشریف الوارد في المادة (

للعار  ) للمرأة التي تجھض نفسھا إتقاء١٢٨ًوعلیھ فإن بإمكان المحكمة تطبیق المادة (
   .)١(حیث یكون الباعث على الجریمة شریفاً 

على منح الجاني عذراً مخففاً،  )٢() ٤٠٧نص قانون العقوبات العراقي في المادة ( -٢
خلافاً لما سلكھ في جریمة الإجھاض وذلك بإكتفائھ بمنح الجاني ظرفاً قضائیاً مخففاً، 

ظروف الجریمتین (جریمة حیث یلاحظ بأن ھناك تبایناً تشریعیاً غیر مبرر كون إن 
الإجھاض وجریمة قتل الطفل اتقاءً للعار) ھي ذات الظروف، وقد یقتضي المنطق 
خلاف ما أورده المشرع العراقي بھذا الشأن كون إن الجاني في جریمة الإجھاض قد 
یكون أولى بالعذر المخفف من الجاني في جریمة قتل الطفل، وذلك بسبب إن الجنین 

یكتسب بعد صفة الإنسان، على خلاف الطفل المولود الذي صار عضواً المجنى علیھ لم 
في المجتمع، لذا كان الأجدر على المشرع العراقي أن یتبنى نفس السیاسة التشریعیة في 

 . )٣() ٤١٧/٤المادة (
وكما أسلفنا بدایة حدیثنا عن تساھل المشرع والقضاء العراقي مع المرأة ونظر       

طف، بالرغم من وجود بعض نصوص المواد القانونیة التي توضح إلیھا بنظرة رأفة وع
لنا عدم المساواة بین الرجل والمرأة، وھذه نظرة العطف والرأفة نلتمسھا في نص المادة 

) حیث أشارت إلى ((یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنین أو بالحبس مدة ٤٠٧(
بالولادة إتقاء للعار إذا كانت قد حملت لا تقل عن سنة الأم التي تقتل طفلھا حدیث العھد 

، فقد إختلف الفقھ في العراق بین مؤید ما إتجھ إلیھ المشرع العراقي )٤(بھ سفاحاً)) 
بإعطاء عذر مخفف للمرأة التي تحمل سفاحاً اتقاءً للعار بأن تقتل طفلھا حدیث الولادة، 

التي إستند علیھا كل  وبین من یعارض وینكر ویعیب ھذه المادة، وسنوضح أدناه الحجج
 ١١١) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم ٤٠٧من المؤیدین والمعارضین للمادة (

  -المعدل: ١٩٦٩لسنة 
الفریق الأول المؤید لنص المادة أعلاه، وقد إستندوا في حججھم على النقاط  -أولاً:

  -التالیة:
راعاةً للأم التي تقتل ) أعلاه م٤٠٧إن المشرع العراقي قصد من صیاغة المادة ( - ١

طفلھا من أجل إتقاء العار لستر ودفع العار عن نفسھا، الذي تجلبھ عملیة الولادة 

                                                
  .١٣٦، ص١٩٧٩د. فخري عبد الرزاق الحدیثي، الأعذار القانونیة المخففة للعقوبة، مطبعة أوفیست الحدیثي،  (١)
  ) المعدل.١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي النافذ رقم ( (٢)
من القوانین التي أخذت بھذه السیاسة التشریعیة بإعتبار كلا الجریمتین عذراً مخففاً ولیس ظرفاً قضائیاً لإحداھما، قانون  (٣)

) ٥٥١لعقوبات اللیبي، والمادتین () من قانون ا٣٩٤) و(٣٧٣)، والمادتین (٣٢٤) و(٣٣٢العقوبات الأردني في المادتین (
  ) من قانون العقوبات اللبناني.٥٤٥و(
  ) المعدل.١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي النافذ رقم ( (٤)



 

 

 

 )٩٠(  

وحضانتھا للطفل، وھي المصلحة المعتبرة من تشریع ھذا النص كون إن المجتمع 
العراقي دینھ وتقالیده وعاداتھ لا تسمح بمثل ھذه العلاقات ولا ما یترتب علیھا، لذلك 

لمشرع ھذه الخطوة من الأم رد فعل طبیعي وفقاً لما ھي فیھ من تلك العادات إعتبر ا
 والتقالید.

إن ھذه المادة تضع فرصة في متناول الأیدي كأمل للأمھات المخطئات وقاتلات   - ٢
لأطفالھن بداعي إتقاء العار، من الرجوع بسرعة والكف عن أخطائھم (العلاقات غیر 

وتصبح جریمة أكبر تأثیر على المجتمع كقتلھا (أي  الشرعیة)، قبل أن تكبر أخطاءھم
 قتل الأم) من قبل ذویھا بداعي غسل العار.

إن المشرع في ھذا النص راعى الحالة النفسیة للأم من التأثیر علیھا خصوصاً وھي  - ٣
في الوقت المعاصر لمشكلة الولادة الحدیثة، حیث تقدم على قتل الولید، فربما لو كانت 

أو في غیر ھذا الوقت لما تقدم على إرتكاب مثل ھذا الفعل، فالمصلحة ھادئة الأعصاب 
) ٤٠٩المعتبرة التي یبتغیھا المشرع ھي نفس العلة التي أوردھا المشرع في المادة (

والخاصة بعقوبة القتل في حالة التلبس بالزنا إذا وجد الزوج زوجتھ في حالة التلبس 
فاً أیضاً لعلة الإستفزاز وتضییق فرصة التفكیر وقتل أحدھما أو كلیھما تعتبر عذراً مخف

وتقلیص حریة الإختیار، فھنا تكون الأم التي تقدم على قتل طفلھا حدیث الولادة أیضاً 
في نفس الوضع في المادة أعلاه كونھا تكون في حالة ولادة حدیثة، لھذا أخذ المشرع 

سبباً من أسباب العقوبة العراقي بعین الإعتبار الوضع النفسي بجانب إتقاءه للعار 
   .)١(المخففة 

الفریق الثاني المعارض لنص المادة أعلاه، وقد إستندوا في حججھم على  -ثانیاً:
  -النقاط التالیة:

إن المشرع العراقي أبدى تسامحاً على أفعال یقبحھ المجتمع، فتساھل مع الأفعال  - ١
رتب على تلك الأفعال الجنسیة والصلات غیر الشرعیة بین الرجل والمرأة، وما یت

كالولادة مثلاً، لھذا فالمرأة القاتلة لطفلھا حدیث الولادة أعطى المشرع لجریمتھا عذراً 
مخففاً، طالما الأمر كان من أجل دفع العار والتستر على علاقات جنسیة غیر شرعیة، 
وھذا منافي للآداب والأخلاق وللمجتمع الإسلامي بصورة عامة والمجتمع العراقي 

ورة خاصة، وبھذا یبدوا إن المشرع العراقي فضل حالة الأم على الأخلاق والآداب بص
 العامة؟

إن الطفل بعد ولادتھ حیاً إكتسب صفة الإنسان، وبناءً على ذلك سیكون لھ ما لغیره  - ٢
من حقوق وحمایة قانونیة على نفسھ، غیر إنھ لیس من حق أحد أن یسلب منھ حیاتھ 

لھ عمداً كجریمة قتل عمد عادي، بل وأكثر من ذلك حیث حتى وإن كانت أمھ، فإن قت
كان الأجدر بالمشرع تشدید العقوبة ولیس تخفیفھا، لأن الأم إرتكتب جریمتین، تتمثل 
الجریمة الأولى بالزنا (الإتصال غیر الشرعي بالرجل وحملت منھ سفاحاً)، وتتمثل 

                                                
  .٧٥، ص١٩٩٩، ٢محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الجامعة الأردنیة، كلیة الحقوق، طد.  (١)



 

 

 

 )٩١(  

بعث االله سبحانھ وتعالى الروح الجریمة الثانیة بإقدامھا على قتل طفلھا عمداً الذي قد 
 فیھ.

كما إن الإجراءات التحقیقیة لدى محكمة التحقیق لجریمة قتل الأم لطفلھا حدیث  - ٣
الولادة تحتاج مدة غیر قلیلة عادةً، ومن ثم إحالتھا إلى محكمة الموضوع، ومن ثم 

أو  محاكمتھا، وصدور الحكم بحقھا بعقوبة تتراوح ما بین سنة إلى عشر سنوات بالحبس
)، فألا یعتبر ذلك إشھاراً وإعلاناً لعلاقتھا الجنسیة التي ٤٠٧السجن وفقاً لأحكام المادة (

كانت من المفترض بأنھا تتستر علیھا إتقاءً للعار بقتل طفلھا حدیث الولادة، فمبجرد 
إحالتھا إلى المحكمة سیفضح أمرھا، وعلیھ فإن سبب التخفیف لم یعد لھ برر وینتفي 

  .)١(لم یعد للعلة محل فلا یكون عندئذٍ داعِ للتخفیف بذلك، كما 
أما بصدد الحالة والوضع النفسي للأم التي تقتل طفلھا حدیث الولادة، وما یعتریھ من  - ٤

إضطرابات، فھل نسى المشرع العراقي وضعھا وحالتھا النفسیة عندما أتت فعل الزنا؟ 
مثل ھذه الأفعال برضا تام، مما  وإقامة العلاقة الجنسیة غیر المشروعة؟ فعادةً ترتكب

یعني إنھا راضیة أیضاً بنتائج ھذه العلاقة غیر المشروعة، وما نقصده (الولادة)، فھل 
من المعقول إعطاء الأولویة لحالتھا النفسیة السیئة التي ھي علیھا موضع الحسبان وقت 

 الولادة في الوقت الذي إرتكب فعل معھا برضاھا.
ي لم یفرق بین أم قاتلة إذا ما حملت نتیجة إغتصاب أو زنا، كما إن مشرعنا العراق - ٥

بل وضع معیاراً واحداً لكلا الحالتین بمعنى إنھا أبقى على حالة من الغموض في حالة 
الإغتصاب إن كانت حملت إغتصاباً ومن ثم قتلت طفلھا، لكن بالرغم من ذلك یمكن 

 .)٢(قوبة الحبس لمدة سنة لمحكمة الموضوع أن یعاقب الأم القاتلة المغتصبة بع
) من ٤٠٧ویرجح الباحث الفریق الثاني المعارض لما ورد في نص المادة (      

والتي أعطى فیھا المشرع عذراً مخففاً للأم التي تقتل طفلھا  قانون العقوبات العراقي..
حدیث الولادة، وذلك بسبب إن المصلحة المعتبرة التي توخاھا المشرع من ھذا النص 

اءً للعار أو بحجة حالتھا النفسیة المضطربة حیث ستفسح ھذه الحجج لكثیر من ھي إتق
الأمھات الجانیات بالإفلات من العقاب، وبالتالي یؤدي ذلك إلى وقوع جرائم وأد الأطفال 
بأعداد لا یستھان بھا، ناھیك عن إن الأم التي تستطیع قتل فلذة كبدھا حتى وإن كان إتقاءً 

نفسیة قد تصیبھا بعد الولادة والوضع فإنھا تكون خطرة على  للعار أو لإضطرابات
  المجتمع لأنھا ستعتاد الإجرام.

ونقترح على المشرع العراقي الإكتفاء بالباعث الشریف المنصوص علیھ في المادة     
) ٤٠٧) من قانون العقوبات العراقي، فإنھ یغني عن تكراره في نص المادة (١٢٨(

  عقوبات.
ل بدافع الشرف جریمة غیر مبررة ولا تستحق التخفیف في العقاب لذلك فإن القت    

وإنما العكس تماماً وھو التشدید للحد من ھذه الأفعال الإجرامیة التي من الممكن أن 

                                                
  .٢٥، س١٩٩٩، بغداد، ٢شركة آب للطباعة الفنیة المحددة، طسة الجزائیة، دراسة مقارنة،سیاأكرم نشأت إبراھیم، الد. (١)
  .٣٠٠، ص١٩٧٠- ١٩٦٩د. عباس الحسني، شرح قانون العقوبات العراقي الجدید، القسم العام، مطبعة الأزھر، بغداد،  (٢)



 

 

 

 )٩٢(  

تستفحل وتشتري في المجتمع بطریقة أو أخرى، وكان الأجدر بالمشرع العراقي وضع 
أن ینظر إلى وضع الأم وحالتھا، فلا یوجد  الحمایة القانونیة لھذا الطفل الذي ولد حیاً قبل

ب لھ بالأخطاء التي وقعت أي مبرر دیني أو أخلاقي أو إجتماعي یبرر قتل طفل لا ذن
  .)١(بھا أمھ

موقف التشریع من أثر الطمث والنفاس في تحدید المسؤولیة الجزائیة : المطلب الثاني
  للمرأة

الأول منھ لبیان إنعكاس أثر نقسم مطلبنا ھذا إلى فرعین، نتناول في الفرع   
الطمث على المسؤولیة الجزائیة للمرأة، ونتناول في الفرع الثاني منھ بیان إنعكاس أثر 

  -النفاس على المسؤولیة الجزائیة للمرأة، وعلى النحو الآتي:
  إنعكاس أثر الطمث على المسؤولیة الجزائیة للمرأة: الفرع الأول

النفسیة بالرغم من قلة ھذه الدراسات في أثبتت بعض الدراسات القانونیة و  
المجتمعات العربیة بشكل عام، وفي العراق بشكل خاص، إلا إن المجتمعات الأوربیة 
والدراسات الأجنبیة قد أولت الإھتمام بمثل ھذه المواضیع، لذا أثبتت ھذه الدراسات 

و ما "، أP.M.Sالمختصصة بوجود علاقة بین توتر ما قبل الدورة والمعروف بـ"
  -:)٢(یعرف بظرف الطمث والجریمة، ونذكر من ھذه الدراسات ما یلي 

                                                
ریعات في إباحة فعل الإجھاض من خلال إدراج وجدیراً بالإشارة  إلى إن التشریع الجزائري قد إنفرد عن غیره من التش (١)

) من القانون المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا الصادر ٧٢الحالة الفسیولوجیة أو العقلیة للمرأة "الأم"، حیث نصت المادة (
 على: (یعد الإجھاض لغرض علاجي عندما یكون ضروریاً لإنقاذ حیاة الأم من الخطر أو ٢٠٠٨والمعدل عام  ١٩٨٥عام 

للحفاظ على توازنھا الفیزیولوجي والعقلي المھدد بالخطر)، ومن ھنا یتبین لنا إعطاء المشرع الجزائري أھمیة فائقة 
للتكوین الفیسیولوجي للمرأة في جریمة الإجھاض من حیث مدى توازن الأم الفیسیولوجي والعقلي إذا كان مھدداً بخطر 

لمختص في أمراض النساء والتولید بأن إستمرار الحمل یؤدي إلى مرض بالغ، كأن یتبین للطبیب المعالج أو الطبیب ا
عضوي كالشلل مثلاً أو إلى الجنون، فحفاظاً على الأم وبإستشارة الطبیب المختص في الحالة التي یشخصھا الطبیب المعالج 

  یؤخذ قرار إجھاض الحامل.
سلامي والتشریع الجزائري، مذكرة لإستكمال ینظر: دیدوش موسى ملیكة، الإجھاض وصوره المعاصرة بین الفقھ الإ

  .٣٩، ص٢٠١٨- ٢٠١٧، كلیة الحقوق، قسم الحقوق، -الجلفة –، جامعة زیان عاشور متطلبات شھادة الماستر
) لم یفرق بین الحمل الناتج عن علاقة مشروعة وبین ١٩٣٧لسنة  ٥٨كما إن المشرع المصري في قانون العقوبات رقم (

قة غیر مشروعة، وسواء أكانت العلاقة برضا المرأة أم بغیر رضاھا، وسواء أكانت نتیجة إغتصاب أو الحمل الناتج عن علا
زنا محارم أو بتغریر أو بوطء إنسانة قاصراً، أو كانت المرأة مصابة بجنون عقلي وذلك لأنھا ملزمة أن تحتفظ في أحشائھا 

  بمخلفات الجریمة حتى تمام شھور الحمل.
واحد كاظم الحمیداوي، الجنین وأحكامھ في الفقھ الإسلامي والقانون، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة حسام عبد الینظر: 

  .١٤٣، ص١٩٩٤القانون، جامعة بغداد، 
ونجد ھنا المشرع المصري لم یبیح الإجھاض بتاتاً حتى وإن كان ثمرة علاقة غیر مشروعة أو بأي صیغة كانت فلابد 

بالطفل حتى تمام الحمل، أي بمعنى إنھ لا یعتبره عذراً مخففاً مھما كان سبب الحمل، وھذا  للحامل أن تحتفظ في أحشائھا
  خلاف ما سارت علیھ التشریعات المعاصرة كالتشریع العراقي والأردني واللبناني.

إلى قد صدرت أحكام عدیدة عن المحاكم البریطانیة بوجود ظاھرة عرضة المرأة  ١٩٨١وجدیراً بالذكر إنھ في سنة 
التغییرات الفسیولوجیة والنفسیة وخاصة في مرحلة الحیض، وقد إعتبرتھا سبباً یجعل المحكوم علیھن یستفدن من الظروف 

  المخففة للعقوبة.
جامعة الإسكندریة،  –د. فتوح عبد االله الشاذلي، دراسات في علم الإجرام، أستاذ القانون الجزائي، وكیل كلیة الحقوق ینظر: 

  .٢، ھامش رقم١٩٤ي، صمطابع السعدن
د. رباب عنتر السید، الظروف الفسیولوجیة الخاصة بالمرأة وأثرھا على الجریمة والعقاب، دراسة مقارنة، مرجع سابق،  (٢)
  . ٢٥- ٢٤ص
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)، حیث كانت تحت عنوان ٢٠٠٣آخر دراسات المركز القومي للبحوث (القاھرة  -أولاً:
(النساء مرتكبات جرائم القتل العمدي)، حیث كانت دراسة مسحیة لسجون النساء في 

موضوع"، "التكوین العضوي وجرائم مصر حیث أشار البحث إلى "فترة الطمث تحت ال
%) من القاتلات إرتكبن جریمة القتل قبل ١٤.٣القتل العمد لدى النساء"، حیث وجد إن (

%) منھن بعد ١٤) منھن إرتكبنھا أثناء تلك الفترة، بینما إرتكبتھا (١٩فترة الطمث، و(
ن النساء %) م٦١.٦فترة الطمث.....، وأشار البحث إلى إن ھناك بحث آخر یظھر إن (

%) أثناءھا، ١٥اللاتي إرتكبن جریمة القتل قبل فترة الطمث مباشرة، في مقابل (
  %) بعدھا.٢٣و(

)، ٢٠٠٤كما وإن ھناك دراسة قانونیة أخرى تمت من قبل فریق طبي أمریكي ( -ثانیاً:
) وتم دراسة الأعراض P.M.S) سیدة تعاني من أعراض (٩٦وتكونت الدراسة من (

والسلوك العدواني والإكتئاب وحدة الطباع  P.M.Sقة بین والأسباب والعلا
)Aggeressian depression / irritability حیث تم تقسیم السیدات محل ،(

العمل  –الأطفال  –البحث إلى مجموعات نوعیة حسب السن والحالة العائلیة (الزواج 
  -(الوظیفة)) وإنتھى الفریق الطبي إلى النتائج التالیة:

  إن أعراضP.M.S  وكذلك أسبابھ غیر محددة على نحو مؤكد، وإن العلاقة بینھ
والسلوك العدواني ... ھي محل دراسات منذ ثلاثون سنة وھي علاقة مؤكدة على 

) بأعراض P.M.Sمستوى القانون الجزائي حیث تصاب السیدات في ھذه الفترة (
یجعلھن یقعن تحت طائلة  تتمثل في الإكتئاب، العدوان، حدة الطباع والمزاج المتغیر مما

القانون لإرتكاب أفعال غیر مشروعة قانوناً... وإذا ما تزامن إقتراف ھذه الأفعال مع 
كدفع بالجنون  P.M.Sالتغیرات الھرمونیة في جسم المرأة فإنھ یمكن إستخدام أعراض 

 أثناء محاكمة بعض السیدات المذنبات.
  وقد أكدت الدراسة على إختلاف أعراضP.M.S ب التقسیم النوعي سالف حس

سنة)،  ٤٠-٣٥الذكر حیث وجد إن الاعراض تكون قصوى في المرحلة العمریة من (
وكذلك تزید الاعراض عند المتزوجات عن غیرھن وعند من لدیھن طفلین أو أكثر من 
غیرھن، أما بالنسبة للوظیفة وجد إن سیدات المنزل وغیر العاملات تكون الأعراض 

 .)١(املات لدیھن أكثر من الع
أما في العراق، نذكر دراسة قامت بھا (دكتورة واحدة حمة ویس نصر االله) عام   -ثالثاً:

دراسة  –،كانت ھذه الدراسة تحت عنوان (جرائم النساء أنواعھا وأسبابھا )٢( ٢٠١٦
میدانیة في إصلاحیة الكبار/ النساء في مدینة السلیمانیة إنموذجاً)، حیث ھدفت إلى 

إلقاء الضوء على أنواع الجرائم التي ترتكبھا النساء في مدینة السلیمانیة  الدراسة إلى

                                                
د. رباب عنتر السید، الظروف الفسیولوجیة الخاصة بالمرأة وأثرھا على الجریمة والعقاب، دراسة مقارنة، مرجع سابق، (١) 
  وما بعدھا. ٢٥ص
د. واحدة حمة ویس نصر االله، جرائم النساء أتواعھا وأسبابھا، دراسة میدانیة في إصلاحیة الكبار/ النساء في مدینة  (٢)

 ، ص.٢٠١٦، ١١٨السلیمانیة أنموذجاً، جامعة السلیمانیة، كلیة العلوم الإنسانیة، قسم الإجتماع، مجلة الآداب، العدد 
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والبحث عن الأسباب التي تكمن وراء ھذا السلوك الخطیر، وقد توصلت الدراسة إلى 
  -مجموعة من الإستنتاجات نذكر اھمھا:

 ) سنة)، بمعنى إن الجریمة تظھر  ٤٤-٢٠غالبیة المبحوثات تتراوح أعمارھن بین
 فوف الشباب.بین ص
 .أظھرت معطیات الدراسة إن غالبیة المبحوثات من سكنة الحضر 
  أظھرت الدراسة إن غالبیة المبحوثات من المتزوجات ثم تأتي الأرامل في المرتبة

 الثانیة والعازبات في المرتبة الثالثة ثم تأتي المطلقات في المرتبة الأخیرة.
 ) رغماً علیھن أو بالإكراه.) من المبحوثات كان زواجھن ٨٦.٩تبین بأن 
  تشغل جریمة القتل المرتبة الأولى من بین الجرائم التي إرتكبتھا المبحوثات وبنسبة
%)، وتلیھا تجارة المخدرات وتعاطي المخدرات، ثم تأتي الجرائم الأخلاقیة في ٥٠(

 المرتبة الأخیرة.
 دھن أي من أظھرت الدراسة إن غالبیة المبحوثات نفذن أعمالھن الإجرامیة بمفر

 دون مساعدة الشریك.
  أظھرت معطیات الدراسة إن الظروف الإجتماعیة ساھمت بشكل مباشر بدفع

المبحوثات إلى إرتكابھن السلوك الإجرامي وفي مقدمة ھذه الظروف (الخلافات 
الزوجیة وإھمال الزوج)، أما الدوافع الأخرى (كدفاع عن النفس وأصدقاء السوء 

 اندة لدفع المبحوثات إلى إرتكابھن السلوك الإجرامي.والغیرة) أدت كظروف مس
وخلاصة ما تقدم.... یلاحظ من خلال القراءة الأولیة للدراسات آنفة الذكر، إن  

الممیزات المشتركة للدراسات الثلاث كانت المرأة ھي محورھا، أما الإختلافات فیما 
ة ما قبل الطمث والمعروفة بینھا، نلاحظ إن الدراستین الأولى والثانیة ركزتا على فتر

"ـ بید إن الدراسة الثالثة كانت تتمحور حول إجرام المرأة بصفة P.M.Sبمصطلح "
  عامة دون التطرق إلى الظروف الفسیولوجیة الدافعة بھا إلى السلوك الإجرامي.

ومن ھذا المنطلق، إن الدراستین الأولى والثانیة تتفق أو تشابھ إلى حدٍ ما ما 
تنا ھذه من حیث التطرق إلى الظروف الفسیولوجیة الخاصة بالمرأة، لما تناولتھ دراس

  لھذه الظروف من أھمیة قصوى لا یمكن إغفالھا في إجرام المرأة.
بینما الدراسة الثالثة فإنھا تختلف عن دراستنا ھذه في إنھا تناولت الأسباب 

الظروف الفسیولوجیة  والدوافع الإجتماعیة التي أدت إلى إجرام المرأة دون التطرق إلى
  وتأثیرھا على السلوك الإجرامي.

 P.M.Sوخلاصة القول، نرى بأن ھناك صلة وثیقة بین فترة ما قبل الحیض  
وبین السلوك الإجرامي للمرأة، حیث إن بعض الدراسات الطبیة والنفسیة التي تناولنا 

یعتبر من الحدیث عنھا في الفصل الأول من ھذا البحث تطرقت إلى إن الإكتئاب 
الأعراض الشائعة والمعروفة لدى النساء خاصةً في ھذه الفترة، وبالتالي قد یؤدي 

  بالمرأة إلى الإنتحار إو إلى وقوعھا تحت طائلة الأفعال المجرمة قانوناً.
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فضلاً عن إن ھذه الفترة تعد من العوامل الداخلیة المھیئة للجریمة، لا تسبب 
ا لا تعد أسباباً للجریمة بقدر ما ھي ظروف مھیئة الجریمة بطریق مباشر، بمعنى إنھ

لھا، أي إنھا لا تؤدي بمفردھا إلى الجریمة إلا عرضاً وفي أحوال نادرة، ومن ثم لا 
توقع المرأة في الجریمة إلا إذا كان لدیھا في الأصل میل إجرامي توقظھ وترتب علیھ 

  آثاره. 
ع على ھذه الدراسات تساؤلاً ومن ھذا المنطلق، یتبادر إلى أذھاننا بعد الإطلا

  كدفع قانوني؟ P.M.Sألا وھو مدى إمكانیة إثارة ظرف الطمث 
في مستھل الحدیث، للإجابة على ھذا السؤال، یجدر بنا أن نذكر ما جاء في 

، حیث جاء في الباب الرابع تحت عنوان (المجرم)، الفصل )١(قانون العقوبات العراقي 
فقد الإدراك والإرادة، المادة  -١الجزائیة وموانعھا)،  الأول منھ بعنوان (المسؤولیة

) منھ نصت على <<لا یسأل جزائیاً من كان وقت إرتكاب الجریمة فاقد الإدراك أو ٦٠(
الإرادة لجنون أو عاھة في العقل..... أو لأي سبب آخر یقرر العلم إنھ یفقد الإدراك أو 

قل أو المادة المسكرة أو المخدرة أو غیرھا الإرادة...أما إذا لم یترتب على العاھة في الع
سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت إرتكاب الجریمة عد ذلك عذراً 

  مخففاً>>.
وفي نفس الصدد، لقد أشارت المادة أعلاه بأن فقد الإدراك أو الإرادة لجنون أو 

رادة، بمعنى إنھ عاھة في العقل أو لأي سبب آخر یقرر العلم إنھ یفقد الإدراك أو الإ
أعطى المشرع للعلم تحدید ما إذا كان ظرف الطمث من الظروف التي من الممكن أن 

  تفقد المرأة إدراكھا وإرادتھا عند إرتكابھا للجریمة من عدمھ.
ونتیجة لذلك، فأن ھذه الإضطرابات التي تحدث للمرأة سواءً في فترة ما قبل  

كن الدفع بھا كمانع جزائي لمسؤولیة المرأة الحیض أو في مرحلة الحیض ذاتھا، لا یم
الجزائیة، وذلك بسبب إن ھذه الإضطرابات بكل ظروفھا لا تؤدي إلى فقد الإدراك 
للمرأة أو حریة إختیارھا، وبطبیعة الحال إن المانع الجزائي للمسؤولیة الجزائیة یكون 

روع، وبما لا یدع عندما یفقد الشخص إدراكھ وحریة إختیاره عند إقترافھ لفعل غیر مش
مجالاً للشك حتى ولو إبتعدنا قلیلاً عن المنطق القانوني السلیم لإمتناع مسؤولیة المرأة 
الكلیة، فإن المرأة أثناء فترة الطمث لا تفقد إدراكھا أو إرادتھا كلیاً وإنما تبقى تتمتع 

، وھذه )٢( بجزء منھما، وفقدانھا الجزء الآخر وھو الذي ینتج عنھ سبب إرتكاب الجریمة
الحالة یطلق علیھا في الفقھ الجزائي بمصطلح "الشذوذ العقلي" والذي یمكن تعریفھ بأنھ: 
(إضطراب شدید وخلل كامل في الشخصیة یعوق الفرد ویربكھ، وھو ما معروف 
بالذھان، فھو یشكل حالة تتشكل عن طریق إنقلاب جذري لعلاقات الفرد مع الواقع ومع 

  . )٣(نفسھ) 
                                                

 ) المعدل.١٩٦٩لسنة  ١١١ي النافذ رقم (قانون العقوبات العراق (١)
  .٦٦أحمد جابر صالح، أثر الإضطرابات الفسیولوجیة الخاصة بالمرأة في مسؤولیتھا الجزائیة، مرجع سابق، ص(٢) 
حسین أحمد، المجرمون الشواذ من منظور علم الإجرام، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الجزائي والعلوم  (٣)

 .١٩،  ص٢٠١٢- ٢٠١١بن عكنون،  –، كلیة الحقوق ١جامعة الجزائر الجزائیة،  
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على إنھ: (كل إنحراف یصیب أجھزة الجسم وقواه التي تساھم في  كما یعرف
  .   )١(تكوین الإرادة ویكون من شأنھ الإنقاص من التمییز أو حریة الإختیار) 

وأیضاً تم تعریفھ بأنھ: (أحد مظاھر العاھة العقلیة التي تؤدي إلى مجرد النقص 
  .)٢(في الإدراك أو حریة الإختیار أو في كلیھما معاً) 

وفي ھذا الإطار یتبین إن الشذوذ العقلي لا یؤدي إلى فقدان الأھلیة كما عند 
المجنون، كما لا یتركھا كاملة كما عند العاقل، لذلك نجد إن المجرمین الشواذ یطلق 
علیھم بإسم (أنصاف المجانین) أو (أشباه المجانین)، كونھم أشخاص أصیبوا بخلل عقلي 

ؤولیة الجزائیة ولكنھ ینقص منھا على نحو محسوس جزئي لم یفقدھم الأھلیة للمس
  .)٣(فأقدموا بذلك على الجریمة وھم یعانون من الآثار النفسیة لھذا الخلل 

تأخذ أشكالاً عدیدة  P.M.Sفالدفع بظرف الطمث والمتلازمة السابقة لھ 
  -:)٤(منھا

حالة  تؤدي إلى P.M.Sالدفع بالجنون إذا ما كانت الإضطرابات الھرمونیة بسبب  - ١
 من حالات الذھان.

الدفع بالشذوذ في حالة ما إذا كانت الإضطرابات الھرمونیة لدى المرأة بسبب  - ٢
P.M.S .التي تؤدي إلى الإنتقاص من الإرادة ولیس إعدامھا 

كحالة فسیولوجیة طبیعیة، ثبت طبیاً إنھا تؤدي إلى الحدة  P.M.Sالدفع بسبب  - ٣
یكون عاملاً مساعداً  P.M.S، وبالتالي فإن والمیل إلى العنف لدى الكثیر من النساء

  ومھیئاً على إرتكاب السلوك العدواني. 
وعلاوةً على ذلك، ومن أجل الإعتداد قانوناً بالإضطرابات الفسیولوجیة للمرأة 
من حیث مساءلتھا جزائیاً، لا بد أن تؤثر ھذه الإضطرابات في إدراكھا أو حریة 

ضطرابات إلى إرتكاب السلوك الإجرامي، لكن یبقى إختیارھا، وبالتالي تدفعھا ھذه الإ
التساؤل المطروح ھنا ھو (ھل إن ھذا الشرط یتطلب أن تؤثر ھذه الإضطرابات على 
إدراك المرأة وحریة إختیارھا للقول بإنتفاء مسؤولیتھا أو تخفیفھا تبعاً لنسبة تأثر ذلك 

  ).الإدراك والإختیار أو یكفي أن یتأثر أحدھما للقول بذلك؟
إن الأصل في صیاغة النصوص القانونیة والتي یمكننا أن نستنتج من صیاغتھا 
إن المشرع العراقي وكذلك بعض التشریعات الجزائیة، نصوا على فقدان "الإدراك أو 
الإرادة" حیث نلاحظ ھنا إن المشرع قد إستخدم "أو" بمعنى إنھ یمكن أن تنتفي 

اكھا فقط أو حریة إختیارھا أو الإثنین معاً، حیث لو المسؤولیة الجزائیة للمرأة بإنتفاء إدر
كان قد إشترط المشرع فقدان العنصرین معاً لنص علیھما بإستبدال "أو" بحرف العطف 

  "و".

                                                
 .٤٦، ص١٩٧٤، ٢د. محمود نجیب حسني، المجرمون الشواذ، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط (١)
 .٥٧، ص١٩٨٢، ١د. ضاري خلیل محمود، أثر العاھة العقلیة في المسؤولیة الجزائیة، دار القادسیة للطباعة، بغداد، ط (٢)

  .٦٧أحمد جابر صالح، أثر الإضطرابات الفسیولوجیة الخاصة بالمرأة في مسؤولیتھا الجزائیة، مرجع سابق، ص(٣) 
د. رباب عنتر السید، الظروف الفسیولوجیة الخاصة بالمرأة وأثرھا على الجریمة والعقاب، دراسة مقارنة، مرجع سابق،  (٤)
 .٥٧ص
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وبما لا یدع مجالاً للشك یتضح إن ھذا الشرط یتمثل بشقین ألا وھما، الأول (أن 
راكھا أو حریة إختیارھا بسبب ینتاب المرأة ظرف الحیض)، والثاني (أن تفقد المرأة إد

ھذا الظرف أو الإضطراب الفسیولوجي)، إذ لا أھمیة لتوافر أحد الشقین في تحقق ھذا 
  الشرط للإعتداد بھما قانوناً، فالعلاقة بین ھذین الشقین ھي علاقة العلة بالمعلول.

 ولا یفوتنا أن ننوه بصدد ھذا الشرط، بوجود إختلافات فقھیة في الفقھ الجزائي
  -:)١(حول المراد بفقد الإدراك أو الإرادة، وحسب الآتي

 یذھب إلى إن المراد بفقد الإدراك أو حریة الإختیار ھو الإنتقاص الفریق الأول ،
منھما أو من أحدھما إلى الحد الذي تكون معھ عدم القدرة على تقدیر مسؤولیة الأفعال 

، )٢(حرة وإدراك إلا إنھ غیر سلیم وقت إرتكابھا، فالمصاب بالجنون لھ إرادة لكنھا غیر 
لذلك فإنھ من المتصور وفقاً لھذا الرأي أن تمتنع المسؤولیة الجزائیة على الرغم من 

 بقاء قدر من الإدراك أو التمییز دون ما یتطلبھ القانون.
 یذھب إلى إن فقد الإدراك أو الإرادة المؤدي إلى إمتناع المسؤولیة الفریق الثاني ،

اه الحرمان التام من أحدھما، إذ إن المسؤولیة الجزائیة لا تنتفي وفقاً الجزائیة معن
، إلا إذا فقد الإدراك والفقد یعني عدم الوجود لا عدم الكمال، )٣(للنصوص التشریعیة 

فإذا وجد أصل الإدراك ثبتت المسؤولیة، لھذا لا یعتد بالسفھ والغفلة في نفي المسؤولیة 
 لا یخل بأصل الدراك وإن أخل بكمالھ.الجزائیة، لأن كلا الأمرین 

ویمیل الباحث إلى ترجیح كفة رأي الفریق الثاني.. لأنھ أقرب إلى المنطق القانوني 
السلیم، فعندما ینص المشرع على فقد الإدراك أو الإختیار إنما یبتغي إنتفاءھما أو إنتفاء 

الفقد إما أن یكون موجوداً أحدھما، فلیس من المنطق إمكانیة التدرج بإنعدام أیاً منھما، ف
وجود الإدراك أو حریة الإختیار وھنا تمتنع المسؤولیة الجزائیة تبعاً لھذا  بمعنى عدم

الفقد، أو أن یكون غیر موجود، وبالتالي فإن المسؤولیة الجزائیة توجد بقدر وجود ھذین 
العنصرین فإن كانا كاملین كانت المسؤولیة كاملة، وإن ضعف أحد منھما أو كلاھما 

  . )٤(خففت ھنا المسؤولیة الجزائیة 

                                                
 .١١٨یة الجزائیة، مرجع سابق، صد. جمال إبراھیم الحیدري، أحكام المسؤول (١)
 .٥٦٤، ص١٩٧٦د. رمسیس بھنام، الجریمة والمجرم والجزاء، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  (٢)
 ) المعدل.١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (٦٠مثل المادة ( (٣)
ة والمصادر العلمیة، لا بد من الإشارة إلى موقف الفقھ وفي ھذا الإطار، وحسب ما متوفر لدینا من المادة العلمی (٤)

   - ، حیث ظھرت عدة إتجاھات فقھیة بھذا الصدد منھا:P.M.Sالإنجلوأمریكي من الدفع بتوتر ما قبل الدورة 
 الإتجاه الرافض للدفع بتوتر ما قبل الدورة، حیث ظھر في أوائل الثمانینات بعد نظر إحدى القضایا المشھورة والتي تم - 

إستخدام الدفاع فیھا عن المتھمة بتوتر ما قبل الدورة كعامل مساعد في إرتكاب الجریمة، وحجتھم في ذلك ھي حقوق 
الإنسان التي تنادي بالمساواة بین المرأة والرجل، حیث من وجھة نظرھم إن ھذا الدفع یحول دون المساواة في تولي 

رجل متفوق جسمانیاً على المرأة مما یحول دون إرثاء مبدأ المساواة الوظائف العامة، وخشوا من القول مرة أخرى بأن ال
 الذي یسعون إلیھ، 

كما إن من الحجج الرئیسیة لعدم إثارة ھذا الدفع ما قیل في المحاكم الإسترالیة بأن معظم العاملین بالقانون من الرجال  - 
 أمام المحكمة. P.M.Sولا یعلمون مدى فاعلیة 

"، حیث ذكرت بأنھا لاحظت Harris"ستخدام ھذا الدفع فقد تزعمتھ سیدة محامیة مشھورة تدى أما الإتجاه المؤید لإ - 
إكتئاب یؤدي إلى شعور بالیأس  - ١ - بأن ھنالك ثلاثة أعراص شدیدة جداً وھي: P.M.Sمن خلال إطلاعھا على الدفع بـ 

خطأ، وھذه الحالة غالباً ما تكون وراء جرائم وعدم الأھمیة مصاحباً بإختلاط المفاھیم بالنسبة لما یعد صحیح أو ما یعد 
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  إنعكاس أثر النفاس على المسؤولیة الجزائیة للمرأة: الفرع الثاني
إن الإضطرابات النفسیة التي تحصل للمرأة ما بعد الولادة والتي تسمى بذھان 
ما بعد الولادة تأخذ صورة الخلل العقلي المؤقت الذي تصاب بھ الأم بالھذیان والھلوسة 

ذي یستوجب بدوره معاملة جزائیة خاصة، وھو نوع من أنواع الإضطراب العقلي وال
حیث إن الإضطرابات النفسیة التي تحدث بعد الولادة وعلاقتھا بالجریمة تنحصر في 
المرحلة الثالثة من الحمل ألا وھي مرحلة "النفاس" أو ما یعرف بــ"ذھان ما بعد 

صر في الولادة"، كما وإن علاقة الأمراض النفسیة التي تعقب الولادة بالجریمة تنح
صورة واحدة من صور الإجرام ألا وھي "محاولة الإنتحار" أو "قتل الطفل حدیث 

  الولادة".
) من كل ٢-١ولعلھ من المفید أن نؤكد إن حالة ذھان ما بعد الولادة تحدث في (

%) من المرضى یقمن بالإنتحار، في حین ٥ألف ولادة، وتكمن الخطورة في إن (
%) من الحالات یحملن خطر الموت "للأم ٩معى إن (%) یقمن بقتل أطفالھن، أي ب٤(

%) من ٦٠-٥٠أو للطفل"، وتحدث ھذه الحالة بكثرة في ولادة الطفل الأول بمعدل (
%) من ھذه الحالات قد مرت بمشكلات طبیة قرب أو أثناء أو بعد ٥٠الحالات، وإن (

كتئاب، لذلك %) من الحالات  كان لدیھن تاریخ عائلي في الإ٥٠الولادة، وما یقارب (
 )١(قیل إن ذھان ما بعد الولادة یعتبر أقرب ما یكون إلى إضطراب المزاج ثنائي القطب 

  .)٢(أو الإكتئاب الجسیم المصحوب بأعراض ذھانیة 

                                                                                                                   
عصبیة شدیدة تؤدي إلى تقلب المزاج مع  -٢إحراق المباني فضلاً عن بعض حالات الإنتحار،  –تكسیر النوافذ  –السرقة 

وھو یتمثل في "تخریف  P.M.Sذھان یكون نتاج أعراض مضاعفة لـ - ٣فقد السیطرة على المشاعر أو الاعصاب، 
یة وفقد ذاكرة للسلوك العدواني وإن كان مؤقت"، وذكرت إن ھذه الحالات الشدیدة یجب أن تؤخذ بنظر وإنفصام شخص

 إعتبار المحلفین وكذلك المحكمة عند الدفع بھا.
والإتجاه الوسط، الذي وفق بین الإتجاھین السابقین لا یرفض الأخذ بالدفع على إطلاقھ، ولكن یؤخذ بھ مع وضع بعض  - 

والقانونیة التي یثیرھا ھذا الدفع، وھناك فریقان تزعما ھذا الإتجاه الوسط ھما الفریق الطبي والفریق  الضوابط العلمیة
 القانوني.

ینظر: د. رباب عنتر السید، الظروف الفسیولوجیة الخاصة بالمرأة وأثرھا على الجریمة والعقاب، دراسة مقارنة،      
  وما بعدھا. ٣١مرجع سابق، ص

تجاه الوسط لأن الأخذ بأعراض وتوتر ما قبل الدورة الشھریة یجب ان یعتمد على الخبرة الطبیة وبدورنا نؤید الإ - 
 والكشف والفحص للمرأة المتھمة لإمكانیة الأخذ بھذا الإضطراب كمانع للمسؤولیة الجزائیة للمرأة أو كظرف مخفف.

 Bipolar mood، وبالإنكلیزیة (ویقصد بإضطراب ثنائي القطب ھو الإضطراب الوجداني الثنائي القطب (١)  
disorder وھو أحد الأمراض النفسیة التي تتمیز بتناوب فترات من الكآبة مع فترات من الإبتھاج غیر الطبیعي، التي ،(

تختلف عن الشعور بالإبتھاج الطبیعي، كونھا تؤدي بالشخص للقیام بأعمال طائشة وغیر مسؤولة أو قول أشیاء خطیرة في 
ویلاحظ على ھذا الإضطراب بأنھ یكون أكثر إنتشاراً بین النساء أكثر من الرجال، ومن مضاعفاتھ (الإنتحار،  بعض الأحیان،

فرط إستھلاك الكحول والمواد التي تسبب الإدمان، مشاكل قضائیة، مشاكل إقتصادیة، مشاكل في الحیاة الزوجیة، العزلة 
  أو المدرسة أو البیت).والإقصاء الإجتماعي، خلل في أداء المھام في العمل 

  .٧- ٢ینظر: الإضطراب ثنائي القطب، جمعیة صندوق إغاثة المرضى، وزارة الصحة، إدارة تعزیز الصحة، ص    
د. رباب عنتر السید، الظروف الفسیولوجیة الخاصة بالمرأة وأثرھا على الجریمة والعقاب، دراسة مقارنة، مرجع سابق، (٢) 
 . ٩١ص
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وفي ذات السیاق، وكما أسلفنا بأن جرائم ھذه المرحلة تكمن في "جریمة الأم 
لم  )١(الأم للطفل حدیث الولادة"  لولیدھا حدیث العھد"، فإن ھذه الجریمة "جریمة قتل

تلق الإھتمام القانوني الكافي حتى یومنا ھذا، وذلك بسبب الإھمال الطبي الذي لقیتھ ھذه 
الجریمة على الرغم من كونھ مرضاً خطیراً یفتك بقوى المرأة العقلیة، حیث إنھ من 

ا، والتي من الصعب تصور المرأة بتلك القسوة التي تمكنھا من قتل طفلھا فلذة كبدھ
المفترض أن تثور فیھا غریزة الأمومة بدلاً من العنف، لكن ما یحدث لھا بفعلھا ھذا 
سببھ ما تعانیھ من إضطراب عقلي بسبب الولادة، كما إن ھذه الجریمة تختلف عن 
جریمة قتل الطفل حدیث الولادة التي ترتكب من قبل الأم إتقاءً للعار بسبب الحمل 

ذ إن المرأة في ھذه الجریمة لا یتأثر إدراكھا أو حریة إختیارھا وإنما بالمولود سفاحاً، إ
ترتكب ھذا الفعل أو الجریمة كي تتقي العار الذي سیلحق بھا من لدن المجتمع بسبب 

  .)٢(الحمل بصورة غیر مشروعة 
وحیث إن الثابت في ھذا الموضوع، إن المشرع الجزائي لم یأت بتنظیم قانوني 

وذلك نظراً لحداثة تطرق العلوم الجزائیة للإضطرابات الفسیولوجیة  لھذه الإضطرابات
الخاصة بالمرأة، فقد ترك أمر تنظیمھا للقواعد العامة التي تحكم إمتناع المسؤولیة 
الجزائیة أو تخفیفھا، إلا إننا نجد تشریعات بعض الدول قد قننت بنصوص خاصة حالة 

قي الإضطرابات "كالطمث والحمل" إلى فخصھا بأحكام وترك با )٣(ما بعد الولادة 
  القواعد العامة لتتولى أمر تنظیمھا.

                                                
الإشارة إلى إن موقف التشریعات الجزائیة یختلف في المعاملة الجزائیة لجریمة قتل الأطفال حدیثي ولعلھ من الجدیر ب (١)

العھد بالولادة، فبعض التشریعا تعدھا جریمة قتل عادیة تخضع للقواعد العامة في جریمة القتل، والبعض الآخر ینص على 
ففاً إذا ما إرتكبت من قبل الأم في فترة النفاس، وھذه التشریعات ھذه الجریمة بتنظیم قانوني مستقل ویعدھا عذراً قانونیاً مخ

الأخیرة إنقسمت بدورھا إلى قسمین قسم نص على جریمة قتل الأم لطفلھا حدیث العھد بالولادة بسبب إضطرابات ما بعد 
  الولادة، سواء أكان ھذا الطفل قد جاء بصورة شرعیة "عن طریق الزواج" أم بصورة غیر شرعیة.

ینظر: د. رباب عنتر السید، الظروف الفسیولوجیة الخاصة بالمرأة وأثرھا على الجریمة والعقاب، دراسة مقارنة،      
  .٩٦مرجع سابق، ص

في حین القسم الآخر نص على جریمة قتل الأم لطفلھا حدیث العھد بالولادة إتقاءً للعار إذا حملت بھ سفاحاً، ومن ھذه     
  ) المعدل.١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (٤٠٧قي في نص المادة (التشریعات التشریع العرا

ینظر: د. علي عبد القادر القھوجي، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الإنسان والأموال، منشورات       
  .١٩١، ص٢٠١٠، ١الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط

  .٦٠أثر الإضطرابات الفسیولوجیة الخاصة بالمرأة في مسؤولیتھا الجزائیة، مرجع سابق، ص أحمد جابر صالح،(٢) 
ومن ھذه التشریعات، نرى المشرع الإنكلیزي قد جاء بأحكام خاصة تحكم مسؤولیة الأم التي تقتل طفلھا حدیث العھد  (٣)

، ووفقاً ١٩٣٨ن قتل الطفل الإنكلیزي الصادر سنة بالولادة بسبب الإضطرابات الفسیولوجیة التالیة للولادة، وذلك في قانو
لھذه الأحكام، (إذا قتلت إمرأة طفلھا بفعل أو إمتناع، وبشرط أن یكون عمر الطفل أقل من سنة، وأن تكون ھناك إمكانیة 

اجمة عن لإثبات إن في ھذا الوقت كانت حالة المرأة العقلیة مضطربة بسبب مؤثرات بعد الولادة أو مؤثرات الرضاعة الن
  ولادة الطفل، فالجریمة لا تعد جریمة (قتل عمد) وإنما جریمة (قتل طفل) تضاھي القتل الخطأ).

  .٩٥ینظر: أحمد جابر صالح، أثر الإضطرابات الفسیولوجیة الخاصة بالمرأة في مسؤولیتھا الجزائیة، مرجع سابق، ص     
ابات الفسیولوجیة التي تحدث للمرأة بعد الولادة وقد إشترط ومن ھنا نلاحظ إن المشرع الإنكلیزي قد إعتد بالإضطر    

لتخفیف عقوبة ھذه الجریمة شرطین ألا وھما الشرط الأول یكمن في أن یكون عمر الطفل أقل من سنة، أما الشرط الثاني 
یة الناجمة عن الولادة یكمن في إمكانیة إثبات حالة المرأة عند إرتكابھا للسلوك الإجرامي، بمعنى معاصرة الإضطرابات العقل

  او الرضاعة للجریمة.
 ١٦) من قانون العقوبات الأردني رقم (٣٣١كما نجد المشرع الأردني جاء بأحكام خاصة تحكم ھذه الجریمة، المادة (     

ره ) المعدل، والتي نصھا (إذا تسببت إمرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل ولیدھا الذي لم یتجاوز السنة من عم١٩٦٠لسنة 
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كما إن الجدیر بالإشارة إلى إنھ لم نلاحظ أي قانون ینص صراحةً على عد 
الطمث أو الحمل عذراً قانونیاً مانعاً أو مخففاً من المسؤولیة الجزائیة للمرأة، إلا إنھ 

مكن إعتداد المشرع بإرادة إنتفى عنھا الإدراك أو ووفقاً للمنطق القانوني السلیم فلا ی
حریة الإختیار وإقامة المسؤولیة الجزائیة على أساسھاـ ولو كانت الحالة التي إنتفى فیھا 
ذلك غیر منصوصاً علیھا صراحةً في القانون بوصفھا مانعاً من المسؤولیة أو مخففاً 

    .)١(منھا
قدرة المباديء القانونیة الحالیة وعلاوة على ذلك، فإن ھناك من شكك بمدى 

على أن تعطي حكماً قانونیاً سلیماً بالنسبة للمرأة التي ترتكب جریمة بسبب إضطرابات 
الحمل أو توتر ما قبل الدورة الشھریة، لذا قالوا بوجود مشكلة في معالجة النصوص 

ني الحالي، فقد الحالیة لمثل ھذه الحالات، إلا البعض الآخر قد قال بتبني النظام القانو
قیل بأنھ (لا یوجد حل ضروري أبداً، لأنھ لا توجد ھناك مشكلة حقیقیة)، فالإضطرابات 
الفسیولوجیة التي تمر بھا المرأة ھي ببساطة واحدة من مجموعة منوعة من الحالات 
التي تؤثر في القوى العقلیة، ویجب أن لا تعامل ھذه الإضطرابات الخاصة بالمرأة 

عن بقیة الأحوال التي تدعوا إلى أن ترفع المسؤولیة عن المتھم أو  بطریقة تختلف
  )٢(تخفیفھا 

ویؤید الباحث الرأي الثاني.. القائل بأن الإضطرابات الخاصة بالمرأة سواءً في 
مرحلة توتر ما قبل الدورة الشھریة أو مرحلة النفاس "بعد الولادة" ھي مجموعة منوعة 

ى العقلیة للمرأة، لذلك یجب أن تؤخذ في الحسبان عند من الحالات التي تؤثر في القو
  إرتكابھا لجرمٍ معین.

وفي ھذا الإطار، فقد أقام المشرع الجزائي العراقي في قانون العقوبات 
لذا إذا أدى الحمل أو ، )٣(المسؤولیة الجزائیة على أساس من حریة الإختیار والإدراك 

                                                                                                                   
على صورة تستلزم الحكم علیھا بالإعدام، ولكن المحكمة إقتنعت بأنھا حینما تسببت في الوفاة لم تكن قد إستعادت وعیھا 
تماماً من تأثیرات ولادة الولد أو بسبب الرضاعة الناجمة عن ولادتھ، تبدل عقوبة الإعدام بالإعتقال مدة لا تنقص عن خمس 

  سنوات).
عدوان، الإضطرابات النفسیة للمرأة بعد الولادة وأثرھا على الجریمة والعقاب في التشریع الجزائي ممدوح حسن ال - ینظر:   

  .٨، ص٢٠١٥، ٢، العدد ٤٢الأردني (دراسة تحلیلیة)، مجلة علوم الشریعة والقانون، المجلد 
راسة حول الإضطرابات وتنطوي وجھة نظرنا المتواضعة ومن خلال ما تطرقنا إلیھ في الفصل الأول من ھذه الد     

الفسیولوجیة الخاصة بالحمل وما بعد الحمل، نرى بان المشرع الإنكلیزي وكذا المشرع الأردني قد حددوا مدة (سنة) التي 
من الممكن أن تحدث فیھا ھذه الإضطرابات الفسیولوجیة، والتي من الممكن أن تكون محل نظر في تخفیف العقوبة على 

قتل الطفل حدیث الولادة خلال ھذه المدة (السنة)، وفي الحقیقة إن ھذه الإضطرابات التي تحدث  المرأة لو إرتكتب جریمة
للمرأة والمتمثلة بالإكتئاب أو ذھان ما بعد الولادة لا یمكن حصرھا بمدة محددة وبشكل منتظم، فضلاُ عن إن ھذه المؤثرات 

  لھذه المدة بعد الولادة. من غیر المنطقي أن تستمر لمدة سنة وتؤثر في قواھا العقلیة
  .٤٨٤د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، مرجع سابق، ص(١) 
  .٨٤أحمد جابر صالح، أثر الإضطرابات الفسیولوجیة الخاصة بالمرأة في مسؤولیتھا الجزائیة، مرجع سابق، ص (٢)
) المعدل، المسؤولیة الجزائیة على أساس حریة ١٩٦٩لسنة  ١١١یقیم المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم ( (٣)

) بجملة (لا یسأل جزائیاً من كان وقت إرتكاب الجریمة فاقد الإدراك أو الإرادة...)، ٦٠الإختیار، فقد جاء في صدر المادة (
من إرتكاب جریمة ألجأتھ إلیھا ) بجملة (لا یسأل جزائیاً ٦٣) (لا یسأل جزائیاً من أكرھتھ...)، وصدر المادة (٦٢والمادة (

ضرورة...)، ومفاد ذلك إن إنتفاء الإدراك أو الإرادة یؤدي إلى إمتناع المسؤولیة الجزائیة لأنھا فقدت أساسھا الذي تقوم 
  علیھ وھو حریة الإختیار.
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ى التأثیر في إدراك المرأة أو إرادتھا فإن ذلك بالأحرى فترة ما بعد الولادة "النفاس" إل
) ٦٠من شأنھ التأثیر في مسؤولیة المرأة الجزائیة إلغاءً أو تخفیفاً، حیث نرى في المادة (

من قانون العقوبات العراقي النافذ بأن المشرع أورد في منع المسؤولیة الجزائیة 
مشرع تعریفاً محدداً لھما، مصطلحین ھما (الجنون)، و(عاھة العقل)، حیث لم یورد ال

ومسكلھ ھذا مسلكاً محموداً، وذلك لإستیعاب المصطلحین لأي تطور قد یحصل في 
  العلوم الطبیة للكشف عن الأحوال التي تؤدي إلى فقد الإدراك أو الإرادة.

فالجنون في دلالتھ القانونیة یتسع للأمراض العقلیة والضعف العقلي فضلاً عن 
، أما عاھة العقل فتتمیز في ذاتھا، بوصفھا مرضاً من الأمراض )١(الأمراض العصبیة 

الذي یصیب القوى الذھنیة بالخلل والإضطراب، عن الجنون بوصفھ مظھراً قانونیاً 
جزائیاً للإصابة بھا إذ یرتب علیھ القانون أثراً محدداً مقتضاه إمتناع قیام مسؤولیة 

على أحد شرطي المسؤولیة الجزائیة،  المصاب بتلك العاھة متى كان من شأنھا القضاء
وھما سلامة الإدراك والإرادة، ویطلق على ھذا المظھر برمتھ "الجنون" إصطلاحاً، 
ولذلك فإن حالة إضطرابات الحمل من الناحیة القانونیة یمكن وصفھا على إنھا جنون إذا 

  .)٢(ما أدت إلى فقد إدراك المرأة أو حریة إختیارھا 
رع العراقي قد أورد تعابیراً مرنة یمكن أن تشمل أي مانع كما نلاحظ إن المش

یكشفھ العلم، حیث نراه قد أضاف عبارة (....أي سبب آخر یقرر العلم إنھ یفقد الإدراك 
وقد أحسن فعلاً المشرع بإضافتھ لھذه العبارة، كون إن العلم یتقدم  ،)٣(أو الإرادة...)

م الكشف عن أسباب جدیدة یترتب علیھا بصورة سریعة، وقد یكون من نتائج تطور العل
ومن ھذه الأسباب التي توصل إلیھا العلم وحسب دراستنا ، )٤(فقد الإدراك أو الإرادة 

ھذه والمادة العلمیة المتوفرة لدینا ھي إضطرابات الحمل وتحدیداً فترة ما بعد الولادة 
عینة إلى إلغاء ملكتي "النفاس" تعتبر من الأسباب العلمیة التي إذا ما أدت في حالات م

الإدراك أو الإرادة لدى المرأة، أما في حال إرتكاب السلوك الإجرامي من قبل المرأة في 
فترة إضطرابات الحمل أو ما بعد الحمل "النفاس" وأدت ھذه الإضطرابات إلى 
الإنتقاص من إدراك المرأة أو إرادتھا أي لم تؤدي بھا إلى حالة الإلغاء ففي ھذه الحالة 

) من قانون العقوبات ٦٠عد ھذه الإضطرابات عذراً مخففاً، وحسب نص المادة (ت
العراقي النافذ مارة الذكر، كما یوجب على المحكمة عندھا أن تخفف من عقوبة المرأة 

  ) من قانون العقوبات العراقي.١٣١) و(١٣٠وذلك وفق المادتین (
سؤولیة المخففة قد ولا یفوتنا أن نذكر بأن المشرع العراقي بنصھ على الم

أحدث تقدماً وتطوراً تشریعیاً، وواكب في ذلك النظریات الحدیثة بصدد تقسیم الناس إلى 
أسویاء ومجانین وشواذ (أنصاف مجانین)، وما یترتب على ھذا التقسیم من الناحیة 

                                                
  .٤٩٠، ص١٩٨٤ھرة، د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، دار النھضة العربیة، القا(١) 
 .٤٢د. ضاري خلیل محمود، أثر العاھة العقلیة في المسؤولیة الجزائیة، مرجع سابق، ص(٢) 
  ) المعدل.١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (٦٠المادة ( (٣)
وزیع المكتبة القانونیة، بغداد، د. فخري عبد الرزاق الحدیثي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة الزمان، ت (٤)

  .٣٢٨، ص١٩٩٢



 

 

 

 )١٠٢(  

القانونیة من إختلاف في تقدیر المسؤولیة الجزائیة، ومن ثم في العقوبة لكل طائفة من 
   .)١(الطوائف  ھذه

وتماشیاً مع ما تم ذكره، یتضح لنا بأن ھناك علاقة واضحة وصریحة فیما بین 
إكتئاب وذھاب ما بعد الولادة في صحة المرأة النفسیة والعقلیة وإختلال إدراكھا أو 
حریة إختیارھا بسبب ذلك، مما یؤثر بدوره في سلوكھا وقد یدفعھا إلى قتل طفلھا حدیث 

  لتخیلات والأوھام التي تسیطر علیھا في فترة النفاس.الولادة بسبب ا
وخلاصة القول فإن التشریع العراقي لم یأتِ بنص خاص یحكم جریمة قتل الأم 
لطفلھا حدیث العھد بالولادة بسبب الإضطرابات الفسیولوجیة التي تحصل للأم في فترة 

نافذ قد نصت على ) من قانون العقوبات العراقي ال٤٠٧النفاس، إلا إن نص المادة (
تخفیف العقوبة للمرأة التي تقتل طفلھا حدیث العھد بالولادة إذا كانت قد حملت بھ سفاحاً 

  إتقاءً للعار، فالعلة ھنا محصورة بـ"إتقاء العار" من جراء حملھا بصورة غیر شرعیة.
ویرى الباحث.. أنھ كان الأجدر بالمشرع العراقي أن یأتِ بنص خاص یحكم 

ویعطي للإضطرابات الفسیولوجیة التي تمر بھا المرأة في ھذه الفترة مكان  ھذه الجریمة
من الأھمیة، كونھا أولى من تلك التي حملت بإرادتھا وإختیارھا الكاملین بصورة غیر 
مشروعة ومن ثم تقدم على قتل ولیدھا، لذا نرتأي بالمشرع العراقي النظر بھذه 

علیھا بشكل واضح وصریح، لا سیما وإن الإضطرابات وإفساح المجال لھا في النص 
  كانت ھذه الإضطرابات تخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات العراقي.

  ةالخاتمـ
بعد إن إنتھینا من بحث موضوع دراستنا "دور القضاء في معالجة إجرام 
المرأة ومراعاة تكوینھا"، یمكن أنظمھ نقدم  مجموعة من الإستنتاجات والمقترحات، 

  -النحو الآتي:وعلى 
  أولاً/ الإستنتاجات

إن العملیة الإجرامیة ھي تظافر عوامل متعددة ولا یمكن أن ندفع بأي عامل  -١
من العوامل التي تم ذكرھا في دراستنا ھذه كعامل رئیسي لإرتكاب السلوك الإجرامي، 
حیث لا یمكن فصل الواحد عن الآخر، فالدافع إن كان (نفسي أو بایولوجي) لا یمكن 

لھ عن الظروف الخارجیة المحیطة لتكوین السلوك الإجرامي، وبذلك فإن القول بقلة فص
إجرام المرأة مقارنةً بالرجل، لا یمكن الإستناد إلیھ كون إن ھذه لیست حقیقة دائمة وإنما 
ھي شأنھا شأن كل شيء في الحیاة قابلة للتغیر إذا ما تغیرت عناصرھا، فضلاً عن إن 

على قدر من البشاعة والفضاعة مقارنةً بالرجل، كما وإنھا عند  المرأة جرائمھا تكون
إنخراطھا في عالم الجریمة فتكون قد إرتكبت ھذا الفعل ضد أقرب الناس إلیھا كالزوج 

 والأولاد والأھل.
تؤثر زیادةً ونقصاناً الھرمونات في سلوك كل فرد بصورة عامة والمرأة بصورة  - ٢

ك إرتباط فیما بین الإضطرابات الوجدانیة التي خاصة، حیث وجدت الدراسات بأن ھنا
                                                

  .٩٣أحمد جابر صالح، أثر الإضطرابات الفسیولوجیة الخاصة بالمرأة في مسؤولیتھا الجزائیة، مرجع سابق، ص (١)
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تحدث للمرأة وبین زیادة نشاط ما تحت المھاد، فمثلاً زیادة نشاط الغدة النخامیة 
والكظریة في حالات الإكتئاب، كما ینخفض في الإكتئاب أیضاً، فضلاً عن إن إطلاق 

الذكورة الھرمون الحادث لإفراز الغدة الدرقیة قد یؤدي إلى إنخفاض ھرمون 
"التستسیرون"، كمل تقل وتضعف الوظائف المناعیة في حالات الإكتئاب والھوس على 

 حد سواء.
ھناك علاقة فیما بین إضطرابات وألم الحیض والعصابیة، والعصابیة تعني "قابلیة  - ٣

الفرد لأن یصبح عصابیاً أي مضطرباً نفسیاً عند زیادة ضغط المواقف العصبیة علیھ 
 ، تأخذ مظاھر سلوكیة عدة.، وھي إضطراب سلوكيمما یمھد للعصاب

إن الإضطرابات النفسیة والسلوكیة لدى المرأة تأخذ أنماط واسعة ومختلفة من  - ٤
السلوكیات التي تعد غیر متكیفة أو منحرفة أو شاذة عما ھو مألوف من الفرد الذي یقوم 

لإضطرابات تمثل بھ نسبة إلى عمره وما ھو متوقع منھ في موقف معین، لذلك فإن ھذه ا
مشكلة إجتماعیة خطیرة، فضلاً عن إنھا المسؤول الأساسي لعدد كبیر من الحالات 
المرضیة، ومن ھذه الإضطرابات ھو الطمث أو الدورة الشھریة، حیث تعتبر مرحلة ما 

)، من أھم .P.M.Sقبل الحیض للمرأة والمعروفة بإسم (توتر ما قبل الدورة الشھریة 
بھا المرأة عند حدوث الطمث الشھري، وذلك لما لھذه الفترة من  المراحل التي تصاب

أھمیة بالغة في التأثیر على نفسیة وھرمونات المرأة، والتي من الممكن أن تؤدي بھا 
 إلى إرتكاب فعلاً إجرامیاً معیناً.

إن جمیع الظروف الفسیولوجیة الحاصلة للمرأة بصورة عامة، لیست بالضرورة أن  - ٥
عدواني أو المنحرف لدى جمیع النساء على حد سواء، ولكن ھناك من تمثل السلوك ال

الظروف المحیطة والإجتماعیة مجتمعة قد تكون محفزاً للإنخراط في السلوك 
الإجرامي، كما إن الإضطرابات النفسیة التي تحصل للمرأة ما بعد الولادة والتي تسمى 

ت الذي تصاب بھ الأم بالھذیان بذھان ما بعد الولادة تأخذ صورة الخلل العقلي المؤق
والھلوسة وھو نوع من أنواع الإضطراب العقلي، وتتمثل جرائمھا في ھذه المرحلة 
بجریمة قتل الأم لطفلھا حدیث العھد بالولادة، كما إن ھذه الظروف التي تمر بھا المرأة 
ا ھي ظروف لیست بالطبیعیة والعادیة وذلك نتیجة للتغیرات الھرمونیة التي تصحبھ

بعض الأعراض المرضیة، حیث تبدأ ھذه التغیرات من فترة الحمل وصولاً إلى مرحلة 
الوضع ومن ثم إلى مرحلة  النفاس ما بعد الوضع، وتبین إن أخطر ھذه المراحل ھي 
مرحلة ما بعد الوضع "النفاس" وكما ذكرنا بأنھا تسمى "ذھان ما بعد الولادة" فھي 

راض النفسیة الخطیرة التي قد یكون ضحیتھا الطفل أخطر المراحل كونھا تعد من الأم
  حدیث الولادة، كما وإن ھذه الفترة تؤثر على العملیات العقلیة للمرأة.

أن الإضطرابات النفسیة والفسیولوجیة للمرأة  یمكن أن تكون صورة من صور  - ٦
 الظروف المخففة التي تغیر من وصف الجریمة، لأنھ عندما تتقرر عقوبة جنحة من قبل

المشرع لجریمة كان معاقب علیھا بعقوبة جنایة فإن ھذا یعني إن المشرع قد نقص من 
جسامة الجریمة في صورتھا الجدیدة المقترنة بالعذر، وعدھا لیس بجسامة الجنایة بل 
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بجسامة الجنحة، وھذا ما یقتضي تغییر وصفھا القانوني أي إخضاعھا لنص قانوني آخر 
یخفف عقوبتھا نتیجة إقترانھا بالظرف المشدد أو العذر في قانون العقوبات یشدد أو 

من أجل الإعتداد قانوناً بالإضطرابات المخفف، وھذا ما قال بھ بعض الفقھ الجنائي، و
الفسیولوجیة للمرأة من حیث مساءلتھا جزائیاً، لا بد أن تؤثر ھذه الإضطرابات في 

طرابات إلى إرتكاب السلوك إدراكھا أو حریة إختیارھا، وبالتالي تدفعھا ھذه الإض
 الإجرامي.

لاحظنا على المشرع العراقي بأنھ في نصوص قانونیة معینة، یمیل لترجیح كفة  - ٧
) ٤٢٧) و(٣٩٨الرجل في نصوص قانونیة معینة على حساب المرأة، كما في المادتین (

 ففي ھاتین المادتینالمعدل،  ١٩٦٩لسنة  ١١١من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 
إجحاف واضح بحق المرأة حیث إن المشرع قد شمل الجاني بالعذر القانوني المخفف 
للعقوبة في حال تم عقد الزواج بین الجاني والضحیة، وھنا تكون المرأة أمام زواج 
بالإكراه فضلاً عن جریمة الإغتصاب التي تمت وبالتالي إفلات الجاني الحقیقي من 

ة غالباً ما تكون مجبرة بالموافقة على ھذا الزواج العقاب، ونضیف على ذلك بأن المرأ
 بحكم العادات والتقالید المتبعة في مجتمعنا والمجتمعات العربیة المحافظة.

) من قانون ٤٠٩یمیز المشرع العراقي تمییزاً واضحاً ضد المرأة في المادة ( - ٨
ي الدستور المعدل، على خلاف ما جاء ف ١٩٦٩لسنة  ١١١العقوبات العراقي النافذ رقم 

العراقي النافذ وھي المساواة بین الرجل والمرأة أمام القانون، حیث أعطى المشرع 
للزوج عذراً مخففاً الذي كان فعلھ غسلاً للعار، بینما نجد إن المرأة لو إرتكبت ھذا الفعل 
في حال تلبس الزوج بالزنى فإنھا ستعاقب بالعقوبة المقررة قانوناً  ولا یشملھا العذر 

) على عذر الباعث الشریف، حیث إعتبره عذراً مخففاُ ١٢٨فضلاً عن المادة (خفف، الم
) ٤٠٧عاماُ، بحیث یسري على كافة الجرائم، وبھذا یكون قد كرره في نص المادتین (

) متمثلاً بعبارة (إتقاء العار)، حیث لا نجد مبرراً لھذا التكرار طالما إنھ نص ٤١٧/٤و(
 ).١٢٨في المادة ( على ھذا العذر بصورة عامة

  ثانیاً/ المقترحات
) من قانون العقوبات ٤٢٧) و(٣٩٨نقترح على المشرع العراقي إلغاء المادتین ( -١

 العراقي النافذ لما فیھا إجحاف واضح لحقوق المرأة بشكل عام.
) من قانون العقوبات العراقي النافذ ٤٠٩نقترح على المشرع العراقي تعدیل المادة ( -٢

العذر المخفف إسوةً بالرجل، لما للمرأة من إضطرابات وشمول الزوجة ب
فسیولوجیة من الممكن أن تكون حینھا ھي المتحكمة بردود أفعالھا، فضلاً عن إن 

النافذ یقضي بالمساواة فیما بین المرأة والرجل أمام  ٢٠٠٥الدستور العراقي لسنة 
ى ثلاث سنوات من یعاقب بالحبس مدة لا تزید علالقانون، ونقترح أن یكون النص (

فاجأ زوجتھ أو أحد محارمھ في حالة تلبسھا بالزنا أو وجودھا في فراش واحد مع 
شریكھا فقتلھما في الحال أو قتل أحدھما أو إعتدى علیھما أو على إحدھما إعتداء 
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، وتعاقب بذات العقوبة المرأة في حالة أفضى إلى الموت أو إلى عاھة مستدیمة
 تلبس الزوج بالزنا).

) ٤٠٧قترح على المشرع العراقي إلغاء عبارة (إتقاءً للعار) الواردة في المادتین (ن -٣
 ).  ١٢٨) من قانون العقوبات العراقي النافذ، والإكتفاء بنص المادة (٤١٧/٤و(

) من قانون العقوبات العراقي ٤٠٧نقترح على المشرع العراقي تعدیل نص المادة ( -٤
فسیولوجیة الخاصة بفترة الحمل وذھان ما بعد النافذ، وذلك بإضافة الإضطرابات ال

الولادة لنص ھذه المادة لیكون (یعاقب  بالسجن مدة لا تزید على عشر سنین أو 
بالحبس مدة لا تقل عن سنة الأم التي تقتل طفلھا حدیث العھد بالولادة بسبب 

 الإضطرابات الفسیولوجیة للولادة).
وف الفسیولوجیة التي تنتاب المرأة نقترح على المشرع العراقي النص على الظر -٥

بشكل واضح وصریح في قانون العقوبات العراقي النافذ لما لھا من تأثیر واضح 
على السلوك الإجرامي للمرأة، ونقترح النص الآتي (إذا إرتكبت المرأة جنایة أو 
جنحة تحال إلى الفحوصات الطبیة والنفسیة والفسیولوجیة قبل البدء بمحاكمتھا، 

ف على الأسباب الحقیقیة لإرتكاب الجریمة، ومن ثم یصدر الحكم على أساس للوقو
 تقریر ھذه الفحوصات ویتبعھ من حیث التخفیف أو التشدید).

كما ونقترح على المشرع العراقي النص على الظروف الفسیولوجیة للمرأة من  -٦
الأول (طمث ونفاس) في الباب الرابع من قانون العقوبات العراقي النافذ الفصل 

منھ الخاص بالمسؤولیة الجزائیة وموانعھا، ونقترح النص الآتي (لا تسأل جزائیاً 
المرأة التي كانت وقت إرتكاب الجریمة في فترة الحیض أو النفاس بعد إجراء 
الفحوصات اللازمة علیھا، إن أدت ھذه الإضطرابات الفسیولوجیة إلى فقدھا 

أحد عناصر المسؤولیة الجزائیة عند قیام الإدراك أو الإرادة، وفي حال الإخلال ب
الجریمة تخفف المسؤولیة عنھا، وفي حال كانت المرأة بكامل قواھا العقلیة عند 

 إرتكاب الجریمة تشدد العقوبة المفروضة بحقھا). 
) من قانون العقوبات العراقي النافذ حتى ٢٤نقترح على المشرع العراقي تعدیل المادة ( -٧

(ما لم ینص القانون على ذلك) فھنا نرى إستثناءً من النص وإن جاء فیھا عبارة 
الأصلي، وبالتالي یجب تعدیل ھذه المادة لتتوافق مع نوع الجریمة المأخوذ بھا العذر 
المخفف، كما ندعوا المشرع العراقي لتفادي أي إنتقادات مستقبلیة إلى النص صراحة 

انوني للجریمة بتأثیر إحدى ) على عبارة (تغییر الوصف الق٥٤،٥٢،٥١في المواد (
الظروف أو الأعذار المنصوص علیھا في ھذه المواد)، لیتسنى توضیح ما لھذه 

 الظروف والأعذار من تأثیر على تغییر الوصف القانوني للجریمة.
  قائمة المصادر والمراجع
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